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 .15:15امتتُح  الجلسة الساهة   
 

 (تاب ) من جدول الأعمال: الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية 78البند 

 الميسّريت المشاركيتتقرير شفوي مقدم مت  

)غواتيمالا(  ميســــر مشــــارك، قال إن التقرير   السييييد ليال ماتا - 1
الشـــفوي للميســـريت المشـــاركيت اســـع  إل  اســـتيعا  القضـــااا والمواضـــي   
الرئيســــــــية التي إثيرة ختل مداولاة اللجنة ختل الجلســــــــاة الرســــــــمية 
وغير الرســمية بشــأن مشــاري  المواد المتعلقة بمن  الجرائم ضــد الإاســااية  

 ت ا لجنة القااون الدولي.والمعانبة هلي ا التي اهتمد

وقال إاضــــــــا إاا إثناو المناقشــــــــاة المتعلقة بمشــــــــرو  الدفباجة  - 2
)النطاق(، ذكّر هدد مت الومود بتأفيدهم لعقد اتفانية  1ومشـــــــــرو  المادة 

دولية تســــــــتند إل  مشــــــــاري  المواد مي المســــــــتقبل. وقد إهرب  هدة ومود 
ــد  هت ــأن الجرائم ضــــــ ــاملة بشــــــ ــأن إبرام اتفانية شــــــ رإي مفاده إن مت شــــــ

الإاســــــــااية إن اســــــــد ثغرة مي الإوار القااواي الدولي القائم، بالنظر إل  
وجود اتفـانيـاة ممـاثلـة تتعلق بـالإبـادة الجمـاايـة وجرائم الحر  مي ريت 

توجد اتفانياة بشـــــأن الجرائم ضـــــد الإاســـــااية. وإشـــــارة بع  الومود  لا
إل  إم ااية وضــــــــــ  اتفانية لتيســــــــــير التعاون ييما بيت الدول ييما فتعلق 

الإاسـااية، بما مي ذل  تقدام المسـاهدة التقنية، الأمر الذي  ئم ضـدبالجرا
اميز هذه الاتفانية هت الصـــــــــــ وك القائمة. وولب  ومود  شـــــــــــأاا إن مت

الأدلـة هل  هـذا المطلــب لأا ــا لا تعتقــد إن هنــاك ثغرة  إخرى مزيـدا مت
ــامة  مي الإوار القااواي، اظرا لوجود صــــــ وك ومحالم ملتلفة. وبالإضــــ

 إل  ذل ، ذكرة هدة ومود إن وض  اتفانية سي ون سابقا لأوااا.

ــة اللجنة  - 3 ــار هدد مت الومود إل  إن الغرا مت مناقشــــــــــ وإشــــــــــ
ختل الدورة المســــــــــــــتأافة، هل  احو ما قررتا الجمقية العامة مي قرارها 

، ليس الح م مســـبقا هل  إي قرار ا ائي بشـــأن توصـــية اللجنة 77/249
بوضـــــــــ  اتفانية اســـــــــتنادا إل  إســـــــــالآ مشـــــــــاري  المواد، بل تبادل ا راو  
ــية اللجنة.  ــاري  المواد ومواصـــلة النظر مي توصـ ــأن مشـ ــواية بشـ الموضـ
وشـــــــدّد هدد مت الومود هل  ضـــــــرورة ومأاة الدول الأهضـــــــاو بأن إبرام  

اتفانية مي المســـــــتقبل لت اقوا مبدإي ســـــــيادة الدول وهدم التدخل،  إي
ــماااة ييما فتعلق بالعتقة بيت اتفانية بشــــــــأن  وهل  ضــــــــرورة تقدام ضــــــ

 الجرائم ضد الإاسااية واظام روما الأساسي للمح مة الجنائية الدولية.

وتاب  قائت إن الومود إشـــارة، إثناو مناقشـــة مشـــرو  الدفباجة،  - 4
الوارد  النحو  هل   معــــــاهــــــدة،  إي  تفســــــــــــــير  مي  الــــــدفبــــــاجــــــة  دور  إل  

. وقـــد 1969مت اتفـــانيـــة ميينـــا لقـــااون المعـــاهـــداة لعـــام    31 المـــادة مي
ــرو  الدفباجة وإهرب  هت رإي مفاده إا ا تع س   ررب  هدة ومود بمشـــــــــــ

هل  احو متئم ســــــــــــــيــاق مشــــــــــــــــاري  المواد وإهــدام ــا. ولارظــ  الومود 
العـدفـد مت مقراة الـدفبـاجـة تســــــــــــــتل م مت دفبـاجـة اتفـانيـة من  جريمـة   إن

ودفبـــاجـــة اظـــام رومـــا    1948الإبـــادة الجمـــاايـــة والمعـــانبـــة هلي ـــا لعـــام  
ــقة.   ــطة ومتسـ ــارة إل  إهمية وجود دفباجة مبسـ ــي. مقد تم  الإشـ ــاسـ الأسـ

 الدفباجة.ادة صياغة مشرو   وده  بع  الومود مي العموم إل  إه

وذكر إاضـــــا إن بع  الومود إهرب  هت تأفيدها ل شـــــارة إل   - 5
الطـــاب  المرو  للجرائم المرتكبـــة ضــــــــــــــــد الإاســــــــــــــــاايـــة مي الفقرة الأول  

الــدفبــاجــة. واقتُرز تعزيز النا بــتدراج اهتراع بــالطــاب  المســــــــــــــتمر   مت
ــة  ــاايـ ــد الوارد مي الفقرة ال ـ ــالتشـــــــــــــــــدفـ ب بـ ــّ ــائ . ورُرـ ــذه الفظـ ــا  هـ لارتكـ

ــد  مت ــاولـة هت الجرائم ضــــــــــــ الـدفبـاجـة هل  العتقـة بيت العـدالـة والمســــــــــــ
ــااية والســـــتم والأمت. واقتُرز جعل الفقرة الأول  مت الدفباجة إل ر   الإاســـ

 .“الأوفال والنساو والرجال”بدلا مت  “النالآ”شمولا بالإشارة إل  

واسـتطرد قائت إاا تم الترريب بالإشـارة الواردة مي الفقرة ال ال ة  - 6
مت الــدفبــاجــة إل  مبــادن القــااون الــدولي المجســــــــــــــــدة مي مي ــاق الأمم 
ــيت الفقرة بتحدفد مرادى  المتحدة. وقد ذكر هدد مت الومود إاا ام ت تحسـ
ــتعمال  ــدد، وُرز رظر الت دفد باســـ مبادن القااون الدولي. ومي هذا الصـــ

وة إو اســـتعمال ا ومبدل المســـاواة مي الســـيادة وهدم التدخل مي الشـــ ون  الق
ــلحة العدالة.  ــارة إل  مصـ ــا إدراج إشـ الداخلية للدول الأخرى. واقتُرز إاضـ
وإضـاع إن هدة ومود سـلط  الضـوو هل  إهمية تفادي سـوو الاسـتلدام  

إاا   الســياســي لمف وم الجرائم ضــد الإاســااية والكيل بم ياليت. وإشــير إل 
ــالنظر إل  إن بع   ــددة إل  المي ـــاق، بـ ــارة المحـ فنبغي رـــذع الإشــــــــــــــ
المبادن م ل رصــاااة الدول ومســ ولي الدول غير مدرجة مي المي اق.  
ــا إل  إن إمضـــــل وريقة لتجنب التســـــييس هي الإبقاو هل   ــير إاضـــ وإُشـــ

 النا الحالي للفقرة لعمومية صيغتا.

وإردع قــائت إن هــددا مت الومود ررــب بــالاهتراع الوارد مي   - 7
الفقرة الرابعة مت الدفباجة بالطاب  ا مر لحظر الجرائم ضـــــد الإاســـــااية.  
وإشـار بعضـ ا إل  إن اللجنة وصـف ، مي همل ا المتعلق بالقواهد ا مرة 

، رظر الجرائم ضــــــــــــــد الإاســــــــــــــااية بأاا  (jus cogens)للقااون الدولي 
فندرج ضمت هذه القواهد. ولورظ إاضا إبداو بع  الدول تحفظات ا   مما

بشــــأن ذل  العمل. وإشــــار هدد مت الومود إل  إن القواهد التي توصــــف  
بــأا ــا لمرة بطبيعت ــا اجــب إن تســــــــــــــتومي معــافير تحــدفــد هــذه القواهــد،  
وإهربــ  بع  الومود هت رإي مفــاده إاــا مت الضــــــــــــــروري إجراو مزيــد 

لة. ولورظ إن الفقرة لا تعني ضـــــــمنا إن جمي   الدراســـــــة لتل  المســـــــأ مت
 إر ام مشاري  المواد تجسد قواهد لمرة مي القااون الدولي.
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واســــــــــترســــــــــل قائت إن الومود إهرب  هموما هت موامقت ا هل    - 8
ورد مي الفقرة اللامســة مت الدفباجة ومفاده إن الجرائم ضــد الإاســااية  ما

هي مت إخطر الجرائم التي ت ير قلق المجتم  الــدولي بــأســــــــــــــره. وكــان  
ــا  ــدفـد هل  من  هـذه الجرائم محـل ترريـب. وإهربـ  الومود إاضــــــــــــ التشــــــــــــ

تأفيدها للتشــــدفد الوارد مي الفقرة الســــادســــة مت الدفباجة هل  وضــــ   هت
ل متة مت العقا  هل  الجرائم ضــــد الإاســــااية. وتم التشــــدفد هل   رد

 ضرورة إقامة التوازن بيت من  هذه الجرائم والمعانبة هلي ا.

بــــالإشــــــــــــــــــارة  - 9 الومود رربــــ   العــــدفــــد مت  إاضــــــــــــــــــا إن  وذكر 
الســــــــــــابعة مت الدفباجة إل  تعري  الجرائم ضــــــــــــد الإاســــــــــــااية   الفقرة مي

مت اظام روما الأســـــاســـــي، وإبرز إهمية   7المنصـــــوه هليا مي المادة 
الاتســـاق بيت اتفانية فُتوخ  إبرام ا بشـــأن الجرائم ضـــد الإاســـااية واظام  
ــار هدد مت الومود  ــي، لتجنب تجزد القااون الدولي. وإشــــ ــاســــ روما الأســــ

اج إشـارة إل  اظام روما الأسـاسـي، لأاا ليس صـ ا إل  إا ا تعارا إدر 
م ل هذه الإشــارة ام ت إن تضــعف القبول العالمي لأي  هالميا؛ ذل  إن

المســـتقبل. ومي هذا الصـــدد، اقتُرر  الاســـتعاضـــة هت ابارة  اتفانية مي
ــ  مي اهتبارها“ بقبار  ”و ذ ــارة بع  الومود إل  تضـ ة ”و ذ تترظ“. وإشـ

الاختتماة مي ا راو بشأن تعري  الجرائم ضد الإاسااية إبان التفاوا  
بشــــأن اظام روما الأســــاســــي، بينما إشــــارة ومود إخرى إل  همل اللجنة 
والمفاوضــــــــــــاة الم  فة التي إدة إل  اهتماد اظام روما الأســــــــــــاســــــــــــي.  

اقتُرز إن تشـير الفقرة صـرارة إل  تل  الللةية التاريلية. وشـدد هدد  وقد
ــاري  المواد ت م جمي  الدول، ســــواو كاا  إوراما   الومود هل  إن مت مشــ
اظام روما الأســـــاســـــي إم لا. وإُشـــــير إل  إاا قد ا ون مت المناســـــب  مي

إاضــــــــــا الإشــــــــــارة إل  إهمال المحالم الســــــــــابقة، بما مي ذل  المح متان  
 كيو.العس ريتان الدوليتان مي اورمبرغ ووو 

ومضــــــــــــــ  قـــائت إن هـــدة ومود رربـــ  بتكريس الفقرة ال ـــامنــــة   - 10
ــ ولية الرئيســـــية  مت  ــااية  الدفباجة للمســـ للدولة هت من  الجرائم ضـــــد الإاســـ

والمعــانبــة هلي ــا. وإُشــــــــــــــير إل  إن الفقرة ام ت إن تعبر هت تلــ  النقطــة  
بش ل إوضح. وإلدة هدة ومود إن الدول ملزَمةٌ بممارسة ولافت ا القضائية  
ــار هدد مت الومود إن واجب   ــااية. وإشـــــ ــد الإاســـــ الجنائية هل  الجرائم ضـــــ

لجنائية فنبغي إن اقتصــــــر هل  الحالاة التي ممارســــــة الولااة القضــــــائية ا 
لء الضــوو هل   توجد مي ا صــلةٌ واضــحة بيت دولة المح مة والجريمة. وســُ
إهمية مبدإ التكامل. وجرى التشــــــدفد إاضــــــا هل  ضــــــرورة إن تتومر للدول  

 .الأدواة التشريقية والإدارية والقضائية التزمة للوماو بمس وليات ا 

 9وقـال كـذلـ  إن الومود إهربـ  هت تقـدفرهـا للتركيز مي الفقرة   - 11
مت الدفباجة هل  رقوق الضــــــــــــحااا والشــــــــــــ ود. وإهر  هدد مت الومود 

اهتمــامــا بــالتوســــــــــــــّ  مي هــذا النا ليع س ا جــا  محوره النــاجون.   هت
ــاراة إل  الحق مي الجبر،   ــا إدراج إشـــــــــــــــ واقترز بع  الومود إاضـــــــــــــــ

ذلـ  جبر الأضــــــــــــــرار المـاداـة والمعنويـة، و ل  الحق مي معرمـة  مي بمـا
الحقيقـــة. واقتُرز إن تُف م رقوق الأشــــــــــــــلـــاه المـــده  ارتكـــاب م جرائم 

ــاايـة مي ضــــــــــــــد ضــــــــــــــوو الع ـد الـدولي اللـاه بـالحقوق المـدايـة   الإاســــــــــــ
والســــياســــية. واســــتُصــــو  إاضــــا تناول رقوق الضــــحااا والشــــ ود ورقوق  

 نفصلتيت.الأشلاه المده  ارتكاب م الجريمة مي مقرتيت م

ــدفـــد مي الفقرة العـــاشــــــــــــــرة  - 12 وإهر  هت ترريـــب الومود بـــالتشــــــــــــــ
الـــدفبـــاجـــة هل  التعـــاون الأمقي بيت الـــدول مي تنفيـــذ التـــدابير هل   مت

الصعيد الووني. واقتُرز إن تُستلدم مي هذه الفقرة صياغةٌ إقوى تقتضي 
التعاون، اســــــتنادا إل  اتفانية من  الإبادة الجمااية. واقتُرز إاضــــــا إدراج 

لدولية  إشـارة إل  التحقيقاة. وإشـيرَ كذل  إل  دور المنظماة الح ومية ا
اهتبـــــاراة إخرى  الومود  العقـــــا . ووررـــــ   الإمتة مت  م ـــــامحـــــة  مي 

فتعلق بمشــــــــــــــرو  الـدفبـاجـة، بمـا مي ذلـ  الحـاجـة إل  إدمـاج منظور   ييمـا
 جنسااي وإهمية مراهاة منظوراة الشعو  الأصلية.

، مقال إن الومود ررب  بشـ ل هام  1وااتقل إل  مشـرو  المادة  - 13
بتركيزه المزدوج هل  من  الجرائم المرتكبة ضــــــــــــــد الإاســــــــــــــااية والمعانبة 
هلي ـا. وقـد إهربـ  هـدة ومود هت رإي مفـاده إن مشــــــــــــــرو  المـادة مقبول 

شـــــ لا الحالي. بينما لارظ هدد مت الومود إن مشـــــرو  المادة مماثلٌ  مي
مت اتفـانيـة من  الإبـادة الجمـاايـة، واقتُررـ  إهـادة صــــــــــــــيـاغـة   1 للمـادة

لتنا صـــــــرارة هل  رظر الجرائم ضـــــــد الإاســـــــااية.  1مشـــــــرو  المادة 
ولارظ  بع  الومود إن المســـــــائل التي لا تدخل ضـــــــمت اطاق اتفانية 
مم نة ســتظل خاضــعة  للقااون الدولي العرمي. وولب  ومود إخرى إم لة 

رَ إل  إهمية كفالة إلا امس إي صــــــــ  مقبل هل  هذه المســــــــائل. وإشــــــــي
بــــالقــــااون المتعلق بحظر الإبــــادة الجمــــاايــــة وجرائم الحر ، مضــــــــــــــت 

 القااون الدولي الإاسااي بش ل إهم. هت

وتاب  قائت إن هددا مت الاقتراراة قُدم  ييما فتعلق بمشرو    - 14
، بحيث اصـــــــــبح اا الح م “الدول”المادة، بما مي ذل  إضـــــــــامة ابارة 

فلي    للجرائم ”لمــــــا  الــــــدول  من   هل   هــــــذه  المواد  مشـــــــــــــــــــاري   تنطبق 
ــااية والمعانبة هلي ا ضــــد . ومت شــــأن هذا التغيير إن اعزز الدقة “الإاســ

القااواية للح م وإن اشــــدد هل  إن مشــــاري  المواد تعن  بالتعاون الأمقي 
بيت الدول. واقتُرز إاضـــــا إن اصـــــاغ الح م بطريقة تركز إما هل  المن  
والمعانبة هل  وجا التحدفد إو تشـير إل  الجرائم المرتكبة ضـد الإاسـااية  

ســ ال بشــأن ما إذا كان فنبغي إاضــا إن اشــير هل  اطاق إوســ . ووُرز  
 رة  إل  رظر الجرائم ضد الإاسااية.الح م صرا



 A/C.6/77/SR.45 

 

4/14 23-07065 

 

ــح مفاده   - 15 ــح قائت إن ومودا ده  إل  إفراد بيان واضــــــــــ وإوضــــــــــ
مشـــاري  المواد لا ام ت تفســـيرها هل  إا ا تجيز القيام بعمل هدوااي  إن
الأمم المتحدة، مضــت   مي اقاللجووَ إل  اســتلدام القوة بما فتنام  م    إو

مت   3 المادة هت الإشارة إل  السيادة وهدم التدخل هل  النحو الوارد مي
ل /إغســــــــــــــطس   12البروتوكول الإضــــــــــــــامي لاتفـانيـاة جني  الم رخـة  

والمتعلق بحمـااـة ضــــــــــــــحـااـا المنـازهـاة المســــــــــــــلحـة غير الـدوليـة   1949
)البروتوكول ال ااي(. واقتُرِزَ إاضـــا إدراج إشـــاراة إل  بناو القدراة واقل 
الإجراواة إل  ولااـة قضــــــــــــــائيـة دوليـة ومقـا لمبـدإ التكـامـل. واقتُرِزَ كـذلـ  

ج إشــــــارة إل  هدم جواز العمل بمشــــــاري  المواد بأثر رجعي، تمشــــــيا إدرا
ــليء  م  ــا تســــــ المبادن العامة للقااون الدولي. وختم قائت إاا جرى إاضــــــ

الضـــوو هل  ضـــرورة توضـــيح ما إذا كان ســـيُســـمح بتبداو تحفظاة هل  
 اتفانية مي المستقبل وتحدفد ماهية تل  التحفظاة. إي

ــاركة، قال    السيييييدي سيييييير سييييدوتير - 16 رة مشــــ ــّ ــلندا(  ميســــ )لاســــ
)تعري  الجرائم ضـــــد الإاســـــااية(   2المداولاة بشـــــأن مشـــــرو  المادة  إن

ــرو  المادة قد صــــــي  هل    مت اظام  7غرار المادة تركزة هل  إن مشــــ
روما الأساسي. وقال  إن هددا مت الومود شددّ هل  إهمية تتمي تجزد  
القااون الدولي وكفالة الاتســـــــاق م  اظام روما الأســـــــاســـــــي توخيا لليقيت 
القااواي. وكررة ومود إخرى الإهرا  هت شــــــواغل ا بشــــــأن ذل  الن  ،  

اظام روما الأســـــاســـــي مشـــــيرة  إل  إن هناك دولا ك يرة ليســـــ  إوراما مي 
ــااية مي مشـــــــرو    ــد الإاســـــ ومعربة هت رإي مفاده إن تعري  الجرائم ضـــــ

مت النظـام   7مضــــــــــــــفـاا للغـااـة. وذُلر إن اســــــــــــــتلـدام المـادة    2المـادة  
إمرٌ معقول وإن مشـــــــرو    2الأســـــــاســـــــي كنقطة ااطتق لمشـــــــرو  المادة 

ــ  ــ ال هل  التزاماة الدول التي ليسـ ــ ل مت الأشـ  المادة لا ف ثر بأي شـ
مت اظام   7إوراما مي اظام روما الأساسي. وذكرة هدة ومود إن المادة  

، اجســـــــدان القااون الدولي 2روما الأســـــــاســـــــي، وبالتالي مشـــــــرو  المادة 
تغييراة هل   إي  إدخـــــال  هنـــــد  الحـــــذر  توخي  فتعيت  ثم  العرمي، ومت 

. وإهرب  ومود إخرى هت رإي مفاده 2التعري  الوارد مي مشــرو  المادة 
مت اظام روما الأســــــاســــــي لا تع س القااون الدولي العرمي   7 إن المادة

ــة الدول. وإهادة الومود هرا التطور التاريلي   لأا ا لا تم ل ممارســـــــــــ
لتعري  الجرائم ضـــــــــــــــد الإاســـــــــــــــاايـة. وقـُدم اقتراز بـتدراج جوااـب معينـة 

المعنون   مت الـــــدوليـــــة  الجنـــــائيـــــة  المح مـــــة  الجرائم”منشــــــــــــــور   “إركـــــان 
(Elements of Crimes  ) توخيا للوضـــــــــــــوز.   2مي مشـــــــــــــرو  المادة

وســــــاق  الومود إاضــــــا إم لة هل  القواايت الوونية والمعاهداة الإقليمية  
 الإاسااية. المتعلقة بالجرائم ضد

للعــــدفــــد  - 17 قــــدمــــ  تفســــــــــــــيرات ــــا اللــــاصـــــــــــــــــة  وذكرة إن الومود 
ووَرَر  إسـللة لكي تنظر   2المصـطلحاة الواردة مي مشـرو  المادة  مت

هجوم  ”مي ابارة   “إو”مي ا اللجنة. وجرة مناقشـــة بشـــأن اســـتلدام لفظة 
ومـا إذا كـان فنبغي بـدلا    1مي مـاتحـة الفقرة    “واســــــــــــــ  النطـاق إو ممن  

ــ  النطاق وممن  ”ذل  تعري  ال جوم بأاا  مت ــا “واســــــــــ . واقتُرز إاضــــــــــ
إجراو مزيد مت المناقشــاة بشــأن الإشــارة إل  ابارة ”الســ ان المداييت“. 
وتبادل  الومود ا راو بشــــأن ما إذا كاا  الجرائم ضــــد الإاســــااية تتطلب 
الصـــــــــــلة بنزا  مســـــــــــلح. وإُميدَ بأن ابارة ”ســـــــــــ ان مداييت“ تشـــــــــــير إل  

الجرائم ضــد الإاســااية لا ام ت إن تُرتكب إلا مي ســياق ازا  مســلح.   إن
ــارة الواردة مي مــاتحــة مشــــــــــــــرو  المــادة إل  ابــارة   وييمــا فتعلق بــالإشـــــــــــــ

هلم“، إهر  هــدد مت الومود هت رإي مفــاده إن وجود النيــة فنبغي   ”هت
ا ون إرــد إركــان النيــة الإجراميــة. وإهُر  هت رإي مفــاده إن الركت  إن

 المعنوي للجريمة احتاج إل  مزيد مت المناقشاة.

)ج( مت مشــــــــرو  المادة، إلّدة إن هدة   1وييما فتعلق بالفقرة   - 18
اســــتحق مزيدا مت التحليل    “الاســــترقاق”ومود شــــدّدة هل  إن مصــــطلح  

ــااية. مقد  ــد الإاســــ ــة، وإاا اقتُرز اهتبار تجارة الرقيق جريمة ضــــ والمناقشــــ
 “او  الجنس”إهر  هدد مت الومود هت تأفيده لحذع تعري  مصـــــــطلح  

)ز( مت الح م، مشـــــيريت إل  إن التعري  الوارد   1المســـــتلدم مي الفقرة 
ــي قد هفا هليا الزمت. ورإة ومود إخرى إن مت  مي ــاســـ   اظام روما الأســـ

ــل الإبقاو هل  تعري  او  الجنس المنصــــــــــوه هليا مي اظام  الأمضــــــــ
روما الأســـاســـي، لأاا واضـــح ويم ل صـــيغة متفقا هلي ا. وجرى التشـــدفد  

إل  توجياٍ بشـأن كيةية تعري  المصـطلح.    هل  إاا لا تزال هناك راجة
)ك(، إهربــ  هــدة ومود هت تلوم ــا مت ارتمــال   1وييمــا فتعلق بــالفقرة  

إساوة استلدام ابارة ”الأمعال التإاسااية الأخرى ذاة الطاب  المماثل“، 
ر تفســـــيرا ضـــــيقا وقد تتعارا م  مبدإ  مشـــــددة  هل  إا ا فنبغي إن تُفَســـــَّ

جريمــة بــدون اا“. وإهربــ  ومود إخرى هت تــأفيــدهــا ل ــذا الح م،   ”لا
مشــــــــــــــيرة إل  إاــا قــد ا ون مفيــدا لتنفيــذ اتفــانيــة مي المســــــــــــــتقبــل هل  

 الووني. الصعيد

ومضـــــــــــــــ  قــائلــة إاــا جرى تقــدام هــدد مت الاقترارــاة بتنقيح  - 19
 “الاســـــــــــــترقاق”، م ل 2تعاري  بع  المصـــــــــــــطلحاة الواردة مي الفقرة 

،  “الاختفاو القســــري للأشــــلاه”و   “الاضــــط اد”و   “الحمل القســــري ” و
مت إجل كفالة اتســـــــــاق ا م  المعاهداة وإردا الاجت اداة القضـــــــــائية. 
واقترز إاضــــــا إن الإشــــــارة إل  ”ســــــياســــــة“ مي تعري  مصــــــطلح ”هجوم  

ــ ان مداييت“ الوارد مي الفقرة  موجا ــد إي سـ ــتحق مزيدا مت    2ضـ )إ( تسـ
 التحليل والمناقشة.
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ــده لبنـــد  - 20 ــأفيـ تـ ــددا مت الومود إهر  هت  وتـــابعـــ  قـــائلـــة إن هـ
. مقـد لورظ إاـا فتيح للـدول المرواـةَ التزمـة 3الوارد مي الفقرة    “الـل لا”

لكي تنا مي قوااين ا هل  تعري  للجرائم ضــــد الااســــااية ا ون إوســــ   
اطاقا مت التعري  الوارد مي مشـرو  المادة. ومي هذا الصـدد، إُشـيرَ إل  

ــح اطاق الفقرة  ــرو  المادة الذي وضـــــ ــرز مشـــــ . وذكرة ومود إخرى 3شـــــ
ــااواي،   إن ــدام اليقيت القـ ــل“ ام ت إن ف دي إل  اللبس وااعـ ــد ”لا الـ بنـ

وإهرب  هت تفضـــــــيل ا رذما مت الح م. وااقشـــــــ  الومود إاضـــــــا القيمة 
المقيارية للشــــروز التي اهتمدت ا اللجنة. واقتُرز إن تضــــاع إل  مشــــرو   

ــية إخرى، م ل المادة إمعال  ــاسـ ــرية  ”، و “الزواج بالإلراه ”إسـ التدابير القسـ
ــتغتل الاقتصـــــــــادي ” ، و“الإرها ” ، و“الاافراداة ضـــــــــد المداييت الاســـــــ

 .“واستغتل الموارد المعداية والتدهور البيلي

واســــترســــل  قائلة إن هدة ومود إهرب  هت تأفيدها بشــــ ل هام   - 21
)التزامــاة هــامــة(. وإبرزة ومود هــدة إن التزامــاة   3لمشــــــــــــــرو  المــادة  

ــااية وبمن  م ل  ــد الإاسـ ــّ ل جرائم ضـ ــاركة مي إمعال تشـ الدول بعدم المشـ
تل  الجرائم والمعانبة هلي ا، هل  النحو المنصــــــوه هليا مي مشــــــرو   

ــائية لمح مة العدل الدولية. وذُلر  المادة، تتمشـــــ  م    الاجت اداة القضـــ
تنطوي هل  التزام مت جااب الدول بعدم المشاركة مي إمعال   1الفقرة    إن

تشــــّ ل جرائم ضــــد الإاســــااية مت ختل إج زت ا إو مت ختل إشــــلاه  
ب سـلوك م إلي ا. وقد إهر  هت لراو متبافنة بشـأن  تسـيطر هلي م إو فُنسـَ

 لفقرة ضرورية.ما إذا كاا  ا

ــائلـــة إن الومود رربـــ  ب ون الفقرة   - 22 تتنـــاول   2واســــــــــــــتطردة قـ
مت الالتزام بالمن  والالتزام بالمعانبة هل  الســــــــــــــلوك الذي اشــــــــــــــ ل  لت

جريمة ضــــــد الإاســــــااية. وذُلِرَ إن الالتزام بمن  الجرائم ضــــــد الإاســــــااية 
ــادل هما إذا كان مت الضـــروري   ــد القااون الدولي العرمي. وإثير تسـ اجسـ
إفراد القبارة الوصـةية ”المصـنفة جرائم بموجب القااون الدولي“. وشـدّدة 
ومود هـدة هل  إن الالتزام بـالمن  التزام بســــــــــــــلوك، وليس التزامـا  بنتيجـة،  
وهل  إاا اقتضــــي مت الدول اســــتلدام جمي  الوســــائل المتارة ل ا هل  
احو معقول لمن  ارتكا  جرائم ضد الإاسااية. وشُدد هل  إن المس ولية 

رئيســــــــــية هت من  هذه الجرائم تق  هل  هاتق الدولة التي ارتُكب  مي ا ال
دّد هل  إن الالتزام لا ا ون قد خُرق  ــُ هذه الأمعال. وهتوة هل  ذل ، شـــ
إلا هند ارتكا  جرائم ضـــد الإاســـااية. وإهُرَ  هت رإي مفاده إن الالتزام  

ــة. وإه الواجبــ ــة  ــااــ العنــ ــذل  ببــ ــا   التزامــ اُعتبر  فنبغي إن  ــالمن   ــدد بــ ر  هــ
الومود هت تــأفيــدهــا لتطبيق الالتزامــاة العــامــة الواردة مي مشــــــــــــــرو   مت

المادة مي إوقاة النزا  المســـلح ومي إوقاة الســـتم هل  الســـواو. وإشـــير  
إل  ضــرورة إجراو مزيد مت المناقشــاة ييما فتعلق بالتوجيا بشــأن كيةية  

لقة بالمن  تأثير النزا  المســــــــلح هل  العناصــــــــر الم واة لتلتزاماة المتع

، رربـ  هـدة ومود بـالمقولـة التي مفـادهـا  3والمعـانبـة. وييمـا فتعلق بـالفقرة  
إاـــا لا اجوز التـــذر  بظروع اســــــــــــــت نـــائيـــة، إاـــا كـــااـــ ، كمبرر للجرائم 

الإاســـــــااية. ومي هذا الصـــــــدد، شـــــــددة بع  الومود هل  تطبيق   ضـــــــد
 القااون الدولي الإاسااي بوصفا القااون اللاه المنطبق.

ــرو  المادة  - 23  4وإردم  قائلة إن هددا مت الومود إلدة إن مشـــــــــ
)الالتزام بـالمن ( مســــــــــــــتور  مت إر ـام ممـاثلـة إو منـاِ رة واردة مي هـدة 
معـاهـداة م ـل اتفـانيـة من  الإبـادة الجمـاايـة، والاتفـانيـة الـدوليـة لحمـااـة 
جمي  الأشـلاه مت الاختفاو القسـري، واتفانية مناهضـة التعذفب وغيره 

  المعاملة إو العقوبة القاســـية إو التإاســـااية إو الم ينة، وإن  مت ضـــرو 
الالتزام الوارد مي مشـــــــــرو  المادة معترع با مي الاجت اداة القضـــــــــائية 
ــدد، إُشــــــــــــــيرَ إل  ر م مح مــة العــدل الــدوليــة   الــدوليــة. ومي هــذا الصـــــــــــــ

الجمـاايـة والمعـانبـة هلي ـا  تطبيق اتفـانيـة من  جريمـة الإبـادة  الا   ييمـا
ــود(   ــد صــــربيا والجبل الأســ ــنة وال رســــ  ضــ  Application of)البوســ

the Convention on the Prevention and Punishment of 

the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v. 

Serbia and Montenegro)] تــــأفيـــــدهــــا هــــدة ومود هت  . وإهربــــ  
 ل شارة إل  القااون الدولي مي ماتحة مشرو  المادة.

ــللة تتعلق بنطاق الالتزام  - 24 وذكرة إن هددا مت الومود إثارة إسـ
ــادة   ــا فتعلق بمشــــــــــــــرو  المـ ــالمن . وييمـ ــ  بع  الومود   4بـ )إ(، اقتررـ

ــلة  إن ــابقة الراسـ ــتنادا إل  السـ ــة لتدابير المن ، اسـ تُدرَج ييا إم لة ملموسـ
ــة  مي الاتفــانيــاة القــائمــة ذاة الأر ــام الممــاثلــة م ــل اتفــانيــة منــاهضـــــــــــــ

التعــذفــب، والاتفــانيــة الــدوليــة لحمــااــة جمي  الأشــــــــــــــلــاه مت الاختفــاو 
ــييق  القســـــــــــــري. واقترر  ومودٌ إخرى إدخال تغييراة هل  النا لتضـــــــــــ
النطــاقيت المــادي والإقليمي لتلتزام. وإهُرِ  هت رإي مفــاده إن ســــــــــــــبــل  

ــائـل من  الجرا ئم الـدوليـة تق  ضــــــــــــــمت الولااـة الوونيـة للـدول، وإن  ووســــــــــــ
ضــــــة م ل ”إو إي تدابير مناســــــبة إخرى لمن “ تفرا التعبيراة الفضــــــفا

التزامـا إلبر ممـا فنبغي هل  الـدول. وإشــــــــــــــير إل  إن ااطبـاق الالتزامـاة 
ــيطرة هل  إقليم بح م  4مشـــــــــــرو  المادة  المحددة مي )إ( مي رالة الســـــــــ

الواق  إمرٌ اســتحق مزيدا مت التحليل. وختم  قائلة إن هدة ومود ررب   
ة تعزيز التعــاون الــدولي التي اع ســــــــــــــ ــا مشــــــــــــــرو  المــادة ) (،    4  بنِيــَّ

ــارة إل  المنظمـاة الـدوليـة.  لمـا إهربـ  بع  الومود هت تـأفيـدهـا ل شــــــــــــ
إاا إُثيرة شـــواغل بشـــأن ما إذا كان الح م واســـعا إل ر مما فنبغي،  غير

وقُدم  اقتراراة لتضــــــــييق اطاق تطبيقا. كما اقتُرز إاضــــــــا إجراو مزيد 
) ( ومشـــــــروهي   4بيت مشـــــــرو  المادة مت المناقشـــــــاة بشـــــــأن العتقة  

 .14 و 9المادتيت 
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)ماليزيا(، ميســــــــــرة مشــــــــــاركة  قال  إن الومود    السييييييييدي رو اما  - 25
ــد 6تبادل  ا راو بشـــــــأن مشـــــــرو  المادة    ، الذي فتعلق بتجريم الجرائم ضـــــ

رإي  الإاســــــــــــااية بموجب القااون الووني. وقال  إن هدة ومود إهرب  هت 
لا لتلتزامَ الواق  هل   مفاده إنّ مشــــــــــــرو  المادة ام ل ر ما محوريا مُنشــــــــــــِ
هاتق الدول بتدراج الجرائم ضـد الإاسـااية ضـمت قااوا ا الداخلي، وإنّ هذا 
الح م ام ت إن اســــــــاهد هل  رإ  ال غراة القائمة. وإهُر  هت رإي مفاده  

اين ا القائمة إمعالا  إن مشرو  المادة ام ت إن اساهد الدول التي تغطي قوا 
ــاييـ ة لإدراج منعزلـة، م ـل القتـل إو التعـذفـب، ولكنـا فتطلـب خطواة إضــــــــــــ

المعـافير الـدوليـة ييـا. ويم ت لترســــــــــــــيذ واجـب إدراج م ـل هـذا الســــــــــــــلوك  
القواايت المحلية إن اســـاهد مي مترقة مرتكبي الجرائم ضـــد الإاســـااية   مي 

هل  الصــــــــــــــعيـد المحلي. ولورظ إاضــــــــــــــا إن القواايت الـداخليـة قـد تتجـاوز  
 .تكرسا القواهد العريية ييما تنا هليا بشأن الجرائم ضد الإاسااية  ما 

ــا إن بع  الومود إهربــ  هت رإي مفــاده إاــا  - 26 وذكرة إاضـــــــــــــ
مقء مت مشرو  المادة، لأن الفقراة الأخرى  1فنبغي الإبقاو هل  الفقرة 

تتجاوز ما هو منصــــــــوه هليا مي اتفانية من  جريمة الإبادة الجمااية  
والمعــانبــة هلي ــا ييمــا فتعلق بــالتجريم بموجــب القــااون الووني. وإهُرَ   

اده إاا لا فنبغي الللء بيت الفعل الذي اشـــــــــــّ ل جريمة هت رإي لخر مف
وبيت مســــــــــــــم  هــذه الجريمــة. ومي ريت فنبغي تجريم الأمعــال، لا فلزم  

تكون الأسـماو الدنيقة التي تسـتلدم ا الدول للجرائم المذكورة موردة،  إن
ــ  هناك   بحيث تتيح المرواة التزمة للدول. ورإة ومود إخرى إاا ليســـــــــــ

تُلزِم الدول بتجريم الجرائم ضـد الإاسـااية، وإن ااّ مشـرو     قاهدة هريية
المادة فنبغي إن اُكتب بصـــــــــــــيغة توصـــــــــــــية. ولارظ إرد الومود إاضـــــــــــــا 

الاختتماة مي القواايت الوونية لا تمن  الدول مت إن تصــــبح إوراما   إن
 اتفانية مقبلة. مي

وإردمــ  قــائلــة إن هــددا مت الومود لارظــ  إن قواايت الــدول   - 27
تعال  ملتلف إشــ ال المشــاركة مي ارتكا  الجرائم ضــد الإاســااية، التي 

ــا الفقرة   ــاول ـ ، بطرق ملتلفـــة. واقتررـــَ  بع  الومود إن تشــــــــــــــير 2تتنـ
اتفـانيـة تُبرَم مي المســــــــــــــتقبـل إل  إشــــــــــــــ ـال المســــــــــــــ وليـة المبـاشــــــــــــــرة  إي

ــرة، ولارظ  إن الدول قد تتب  اُ جا ملتلفة إزاو المترقة  وغير المباشــــــــ
القصـــــــد المشـــــــترك إو غير ذل  مت إشـــــــ ال المســـــــ ولية  هل  التآمر إو

الجنـائيـة وإاـا فنبغي إن تُمنَح الـدول المرواـة التزمـة. واقتررـَ  هـدة ومود 
المســــــــــــــ وليــة، بمــا مي ذلــ  الاهتبــار إشــــــــــــــ ــالٌ إخرى مت   إن ت خــذ مي

 التحري  والتآمر والتلطيء والتمويل.

واســــــــــــــترســــــــــــــل  قائلة إن هدة ومود إهرب  هت تأفيدها لإدراج  - 28
مت مشــــــــرو    3مســــــــ ولية القادة هت الجرائم ضــــــــد الإاســــــــااية مي الفقرة 

ــيطرة الفعلية  ــر الســـــــــــ المادة. ووُرز اقتراز بأن فُدخل هل  الفقرة هنصـــــــــــ
للرئيس وإن فُوسـَّ  اطاق النا بحيث اشـمل الأشـلاه الذفت فتصـرمون 
معليـــا كردســــــــــــــــاو إو قـــادة. وإهُرَ  هت رإي م داه إن ابـــارة ”إذا كـــااوا 
اعلمون، إو كان هناك ما اجعل م اعلمون“، تُشــير إل  إن الرئيس فنبغي  

 ون هل  هلم بـالســــــــــــــلوك وإن ا ون قـادرا هل  اتلـاذ إجراو لمنعـا. إن ا
وذُلر إاــا قــد ا ون مت الصــــــــــــــعــب تحــدفــد مــا إذا كــان القــائــد هل  هلم 

اية إو اتّلذَ جمي  التدابير التزمة لمنع ا.  بارتكا  جرائم ضـــــــــد الإاســـــــــا
ــا هت رإي مفاده إن ابارة     “ لان هناك ما اجعل م اعلمون ”وإهُر  إاضـــــــــ

ــام  إاا تفاداا  مي رالة القائد غامضــــــــة لأغراا الح م الجنائي. وإضــــــ
ــيغة الواردة  ــتلدام الصــ لارتمال المســــ ولية الموضــــواية، قُدم اقتراز باســ
المعقودة  جني   ــانيـــــــاة  اتفـــــ إل   الإضــــــــــــــــــــامي  الأول  البروتوكول  مي 

والمتعلق بحمااة ضـحااا المنازهاة الدولية    1949ل /إغسـطس   12 مي
لاا  لدف م ”المســــــــــلحة، الذي فنا هل  إن الردســــــــــاو مســــــــــ ولون إذا 

 من  الجريمة. “معلوماة تتيح ل م

، اتفقَ  الومود  5و  4ومضــــــــــــــ  قائلة إاا ييما فتعلق بالفقرتيت  - 29
ــقا    ــاســــا لإســ ــمي لا اشــــ ل إســ ــب رســ ــغل منصــ هموما، م  العلم إن شــ

إيّ تأثير هل   5المســـــ ولية الجنائية، هل  إاا لا فنبغي إن ا ون للفقرة 
الحصــــااة الإجرائية التي فتمت  ب ا مســــ ولو الدول الأجنبية، إي  ردســــاو 

ــاو الح ومـاة ووزراو اللـارجيـة، والتي تنظم ـا المعـاهـداة    الـدول وردســــــــــــ
والقااون الدولي العرمي. وتبادلَ  الومود ا راو ييما فتعلق بتم ااية إدراج 
ر م صــــــريح اشــــــير إل  رصــــــاااة مســــــ ولي الدول؛ وقد إهرب  بع  
تــــأفيــــدهــــا لح م مت هــــذا القبيــــل، بينمــــا إهربــــ  ومود إخرى  الومود هت 

هــذه الحصــــــــــــــــااــاة تنظم ــا مجموهــة قواايت إخرى.    رإي مفــاده إن هت
ــدّدَة ومود إخرى هل  إن الفقرة  ــاااة المنطبقة هل   5وشـ تتعلق بالحصـ

الصــــــــــــــعيـد المحلي التي ام ت إن تللق رواجز إجرائيـة تعوق المترقـة 
الجنائية لمســــــــــ ولي الدول. ولارظ إرد الومود إن م ل هذه الحصــــــــــاااة 

ــ ولو الدول فنب غي إهمال ا م  هدم الإختل بالالتزام  التي فتمت  ب ا مســــــ
المحالم الدولية م ل المح مة الجنائية الدولية. وإُشــــــــير إل   بالتعاون م 

ضـــرورة الحفال هل  الاتســـاق بيت همل اللجنة بشـــأن رصـــااة مســـ ولي  
الدول ومشــاري  المواد. وذُلر إن مشــاري  المواد لا تتطرق للحالاة التي 

 ا  جرائم ضد الإاسااية.إُلرِه مي ا إشلاه هل  ارتك

، إهربــَ  ومود هت تــأفيــدهــا لعــدم تطبيق  6وييمــا فتعلق بــالفقرة   - 30
ــااية. وإهُرَ    ــد الإاســ إر ام التقادم ييما فتعلق بمترقة مرتكبي الجرائم ضــ
هت رإي مفاده إن النا فنبغي إن فتضـــــــــــمت ر ما  صـــــــــــريحا فُلزم الدول  

   بـاتلـاذ التـدابير التزمـة مي إوـار قوااين ـا لكفـالـة تقـدام المت ميت بـارتكـا 
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جرائم ضـد الإاسـااية ليحالموا إمام محالم مداية واسـتبعاد الولااة القضـائية  
التي ام ت   للمحـالم العســــــــــــــ ريـة المحليـة، لأن المحـالم المـدايـة ورـدَهـا هي 

القااواية الواجبة.   تحمي الحق مي محالمة ازي ة ومي مراهاة الأصــــول  إن 
وإشارة هدة ومود إل  ضرورة إدراج رظر صريح لمنح إش ال العفو التي 

ــااية. وإهُرَ    فرتكبون جرائم  ام ت إن تحول دون مترقة مت  ــد الإاســـــ ضـــــ
ل  هت رإي مفاده إن مشــرو  المادة لا فنبغي إن  اقتضــي مت الدول إن تعدِّ

 .التقادم   قوااين ا بحيث تشمل هدم ااطباق إر ام 

، التي تتعلق بالعقوباة المنـاســــــــــــــبـة هل   7وييمـا فتعلق بالفقرة   - 31
ــااية، إهرب  هدة ومود هت رإي مفاده إاا لا فنبغي   ــد الإاســــــ الجرائم ضــــــ
إبدا تطبيق هقوبة الإهدام. وإشــــــــارة ومود إخرى إل  إاا لا فوجد رظر  
هــالمي لعقوبــة الإهــدام بموجــب القــااون الــدولي العرمي. وذكرَة بع  

  الدول وضـــــع  ضـــــماااة إجرائية مي قوااين ا مت إجل الومود إن بع
ــائية قد الضـــــعون مي ا لعقوبة الإهدام.  من  اقل الأمراد إل  ولاااة قضـــ
واقتُرز إدراج ر م محدد اشـير إل  إن مركز القائد لت ا ون لا إي تأثير 
الجرائم  هل   ــة  المفروضـــــــــــــــــ العقوبــــــاة  إو  الأر ــــــام  ــدار  إصـــــــــــــــــ هل  

اضا إاا فنبغي، هند تحدفد العقوباة المفروضة  الإاسااية. ولورظ إ ضد
ــاايـة، تقييم الجريمـة ودرجـة خطورت ـا  هل  ارتكـا  جرائم ضــــــــــــــد الإاســــــــــــ

 والسياق الذي ارتُكب  ييا.

بـــــالفقرة   - 32 فتعلق  مبـــــدإ معترع  8وييمـــــا  فوجـــــد  إاـــــا لا  لورظ   ،
هالميا بشــــــــأن المســــــــ ولية الجنائية للأشــــــــلاه الاهتبارييت. وذكرة  با

بع  الومود إن المســـ ولية الجنائية لا اُقصـــد ب ا إن تشـــمل الأشـــلاه  
الاهتبارييت. وإهُر  هت رإي مفاده إن تضـميت مشـاري  المواد المسـ ولية 
الجنـائيـة للكيـااـاة الاهتبـاريـة قـد اجعـل مت الصــــــــــــــعـب هل  بع  الـدول 

ل  الاتفانية المتوخ  إبرام ا مي المســـــــــــتقبل. وذكرة ومود الااضـــــــــــمام إ
ــيا وإن اا إي اتفانية محتملة فنبغي   ــاســ إخرى إن الفقرة تع س مبدإ إســ
إن فتوســـــــــ  مي تحدفد المســـــــــ ولياة إل ر، م  إخذ المســـــــــ ولية الإدارية  

 ي الاهتبار.والجنائية والمداية م

 7وإهربـ  هت ترريـب هـدة ومود بحقيقـة إن مشــــــــــــــرو  المـادة   - 33
)إقامة الاختصــــــــــاه الووني( فناّ هل  مجموهةٍ متنوهة مت إســــــــــس  
إقامة الاختصــــــــــاه الووني بنية الحد مت ال غراة مي مترقة مرتكبي 

 3 و 2الجرائم ضــــد الإاســــااية. وررّبَ  بع  الومود بتضــــميت الفقرتيت 
إســـســـا  إضـــايية لإقامة الاختصـــاه، مشـــيرة  إل  إن اا مشـــرو  المادة 
لت اســـــــتبعد إُســـــــســـــــا إوســـــــ  اطاقا لإقامة الاختصـــــــاه بموجب القااون  

وردها ل ا صــــــــــــــلة  1الووني. وإهُرَ  إاضــــــــــــــا هت رإي مفاده إن الفقرة 
بمبدإ الولااة القضـــائية  3  و  2بالقااون الســـاري، مي ريت تتعلق الفقرتان  

ا. وإشارة ومود إخرى إل  إا ا تعتبر  العالمية الذي لا تزال اللجنة تناقش
ــلبية اختيارية، هل  النحو  ــية الســ ــائية القائمة هل  الشــــلصــ الولااة القضــ

 .3المبيت مي الفقرة 

ومضــــ  قائلة إاا قد لورظ إن مشــــرو  المادة لا اشــــتر  هل    - 34
الدول إلّا إن تقيم إســــالآ الاختصــــاه ولا فُلزم ا معليا  بممارســــة ولافت ا 

غير واضـــــحة وإاا  3القضـــــائية. وإهُر  إاضـــــا هت رإي مفاده إن الفقرة 
ســـــي ون مت الجدفر إهادة صـــــياغت ا. وإُشـــــيرَ إاضـــــا إل  ضـــــرورة وجود 

ــلة بيت الدولة  ــائية والجرائم المزهوم ارتكا  صــ التي تمارلآ الولااة القضــ
المت م ل ــا. وإشـــــــــــــــارة بع  الومود إل  إن مشــــــــــــــرو  المــادة لا ام ت  

مي  إن تُبرم  اتفـــــــانيـــــــة  مي  الأوراع  الـــــــدول  مواوني  هل   إلّا  فنطبق 
ــتغلا  ــتقبل. وإهُرَ  هت رإي مفاده إن مشــــــرو  المادة فنبغي إلا تســــ المســــ

اة القضـائية هل  إسـالآ اهتباراة سـياسـية إو لتجنب  الدول لممارسـة الولا
ــائية هل   ــالآ لممارســـــــة ولافت ا القضـــــ تســـــــليم المت م إل  دول لدف ا إســـــ
ــار  ــرورة الاقتصــــــــــ الجرائم المزهوم ارتكاب ا. وذهب مقترزٌ لخر إل  ضــــــــــ

مشــــــــــــــرو  المـادة هل  اتبـا  الصــــــــــــــيغـة الواردة مي اتفـانيـة من   اا مي
الإبـادة الجمـاايـة. واقترَز ومـد لخر إدراج إشـــــــــــــــارة إل  م تمر للأوراع  

تكون بم ابة منبر للدول مت إجل مناقشـــــــــــــة مســـــــــــــائل  هيلة ام ت إن   إو
 قبيل الضماااة الإجرائية والاختصاه المتزامِت. مت

وإردم  قائلة إن الومود إشــــــــارة إل  ضــــــــرورة إجراو تحقيقاة  - 35
بحسـت اية، ولارظ    8مي الجرائم ضـد الإاسـااية بموجب مشـرو  المادة 

إن التحقيقـاة الصــــــــــــــوريـة إو المتـأخرة إو المضــــــــــــــللـة لا فنبغي اهتبـارهـا  
تحقيقـــاة. ورربـــَ  بع  الومود بـــتدراج مشــــــــــــــرو  المـــادة لأن التحقيق 

قـا جنـائيـا مقيـاريـا، بـل هو تحقيق فركز مقء  الموصــــــــــــــوع ييـا ليس تحقي
هل  ارتمال وقو  جرائم ضد الإاسااية. وذُلر إن معالية التحقيق تتوقف 
هل  قـدرة الـدولـة، مضــــــــــــــت هت تعـاوا ـا م  الـدول الأخرى. وقـد إهربـ  
ــيت لإم ااية  ــة إل ر تفصــ ــت  هت الحاجة إل  الدخول مي مناقشــ ومود شــ

ا تجري كل من ما تحقيقا ضــــــــــد افس المت م.  تداخل ولافتي دولتيت هندم
وإهُرَ  هت رإي مفاده إاّا مت الأمضــــــــل إن اُحقَّق مي الجرائم مي الدولة 
ــل  ــلطاة تل  الدولةَ قد تتوامر لدف ا مره إمضــ التي وقع  مي ا، لأن ســ
ــا إل  إجراو مزيـــد  لجم  الأدلـــة والحفـــال هلي ـــا. ودهـــ  الومود إاضــــــــــــــ

المناقشـــاة بشـــأن تطبيق الحصـــاااة واســـتلدام مصـــطلحاة معينة،  مت
 .“الأسس المعقولة”قبيل  مت

ــارة إل  إهمية مشـــــــــرو    - 36 ــتطردة قائلة إن هدة ومود إشـــــــ واســـــــ
)التدابير الأولية الواجب اتلاذها هندما ا ون الشلا المده    9 المادة

ــائية للأشـــــــــلاه  ــير المترقة القضـــــــ   ارتكابا الجريمة موجودا ( مي تيســـــــ



 A/C.6/77/SR.45 

 

8/14 23-07065 

 

ــاايـــة ومي م ـــامحـــة الإمتة  ــد الإاســــــــــــــ المـــده  ارتكـــاب م جريمـــة ضــــــــــــــ
احددان  7ومشــــــرو  المادة  9العقا . وقد لورظ إن مشــــــرو  المادة  مت

 معـا الشــــــــــــــرو  المســــــــــــــبقـة لتنفيـذ مبـدإ الالتزام بـالمحـالمـة إو التســــــــــــــليم 
(aut dedere aut judicare   المنصــــــــــــــوه هليـــا مي مشــــــــــــــرو ،)

، وإشـــــارة إل  9. ورربَ  بع  الومود بنا مشـــــرو  المادة 10 المادة
ــيما  ــ وك دولية إخرى، ولا ســــ ــتند إل  إر ام مماثلة واردة مي صــــ إاا اســــ

 اتفانية مناهضة التعذفب.

وتـابعـ  قـائلـة إن هـدة مقتررـاة هـامـة قـد قـُدمـ  ابتغـاو تنقيح  - 37
. وتم التشــــــــدفد هل  ضــــــــرورة الأخذ بضــــــــماااة 9اا مشــــــــرو  المادة 

شـأا ا إن تمن  إسـاوة اسـتعمال هذا الح م لأغراا سـياسـية. ولارظ   مت
ــية  إرد الومود إن خطر اســــــتغتل المترقة القضــــــائية لأغراا ســــــياســــ
موجود بصـــــــرع النظر هت وجود اتفانية متوخ  إبرام ا مي المســـــــتقبل.  

تــــدهي نيــــام   محت  لو للــــدول اظريــــا  إن  اتفــــانيــــة، ام ت  لم تكت هنــــاك 
اختصــاصــ ا هل  الجرائم ضــد الإاســااية هل  إســس مضــفاضــة لغرا 
ر تضــــــميتَ  ممارســــــة ولافت ا القضــــــائية. ومي ارتمال ردوا ذل  ما فبرِّ

 ائية.اتفانية مقبلة معافير موردة وضماااة إجر  إي

ــترســـــل  قائلة إاا إهُرَ  هت رإي مفاده إن مشـــــرو  المادة  - 38 واســـ
ام ت إن تُعاد صياغتا بحيث اصبح إل ر متومة لنظُم العدالة الجنائية  
المعمول ب ا مي دول القااون العام الأاكلوســــــــ ســــــــواي التي تطبق الن   
ــوو  ــلة النظر مي النا هل  ضـــــــ ــا مواصـــــــ ــامي. واقتُرز إاضـــــــ الاختصـــــــ

ــاة الأخرى ا ــدول بموجــــب ملتلف  الالتزامــ الــ ــاتق  ــد تق  هل  هــ قــ لتي 
ــا اللصــــــــــــــوه،  ــَ  بع  الومود، هل  وجـ ــة. وإهربـ ــدوليـ ــاة الـ ــاقـ الاتفـ

رإي مفــاده إن الح م فنبغي إلّا امسّ تطبيق قواهــد القــااون الــدولي  هت
رَة ومود تأليد ضـــــــــــرورة إلّا تكون إيّ تدابير  المتعلقة بالحصـــــــــــااة. وكرَّ

ارتكابا جريمة تدابير تعســـــةية وإن تكون  قااواية موج ة ضـــــد مت فُدّه  
ممت لــة لمعــافير المحــالمــة العــادلــة المعترع ب ــا دوليــا. ولورظ إاضـــــــــــــــا 

إيّ تدبير مت تدابير الارتجاز التحفظي اُفرَا ومقا لمشـــــــرو  المادة  إنّ 
دة ومعقولة.  فنبغي إن تكون مدتا محدَّ

 1وذكرة إاضـــــــــــــــا إاـا جرى تقـدام مقترز بـأن تُـدرَج مي الفقرة   - 39
ــلاه المده   ــلة بالمعاملة العادلة للأشـ ــارة إل  الالتزاماة ذاة الصـ إشـ

. 11ارتكاب م جريمة هل  النحو المنصـــــــــوه هليا مي مشـــــــــرو  المادة 
د مي الفقرة هل  إنّ إيّ تـــدبير تحفظي فنبغي   ــدَّ م مقترز بـــأن اُشــــــــــــــ دِّ وقـــُ

ا ون مشــرووا بطلب مت ولااة قضــائية ملتصــة إو بوجود إجراواة   إن
ــَّ  اطاق   ــد المده  ارتكابا الجريمة. واقتُرز كذل  إن فُوســـــ ــائية ضـــــ قضـــــ
الفقرة بتفراد تفاصــيل إضــايية هت الاهتباراة التي فنبغي الاســترشــاد ب ا 

ده  ارتكــابــا جريمــة.  لــدى اتلــاذ دولــة مــا قرارا بــارتجــاز شــــــــــــــلا فــُ
، إُثيرَ تســــــادل بشــــــأن مدى متومة ابارة ”رســــــب 3  فتعلق بالفقرة وييما

ــاو“ الواردة مي ـا، ريـث إا ـا تعطي ييمـا فبـدو ســــــــــــــلطـة تقـدفريـة   الاقتضــــــــــــ
مفروـة للـدولـة التي تجري التحقيق. وإُشــــــــــــــيرَ كـذلـ  إل  إن بع  الـدول 

الدول الواردة   “ســـــبق إن إهربَ  هت شـــــواغل بشـــــأن الالتزام بـــــــــــــــــــ ”إبتغ
بأن شـــــــلصـــــــا قد ارتُجز، وإن   “مورا” 7مت مشـــــــرو  المادة  1الفقرة  مي

ر مي ضــــــــــــــوو الظروع مي كـل رـالـةٍ  م ـل هـذا الالتزام فنبغي إن اُفســــــــــــــَّ
 8بعين ـا. وبـالنظر إل  الاقتراز الـذي إثير ييمـا فتعلق بمشــــــــــــــرو  المـادة 

للدولة  بتهطاو إولوية الولااة القضائية للدولة التي وقع  مي ا الجريمة إو
لمزهوم جنســــــــيت ا، اهتبرة صــــــــيغة الجملة التي احمل مرتكب الجريمة ا

ــرو  المادة  3الأخيرة مت الفقرة  ــية، لأا ا تربء  9مت مشــــــــــ غير مرضــــــــــ
ــتبا ييا، رت   ــائية بنية الدولة التي فوجد مي ا مشـــ ــة الولااة القضـــ ممارســـ

 مي رالة هدم وجود إي صلة قضائية إقليمية إو شلصية.

ــرو  المادة   - 40 ــارة    10وتابع  قائلة إن هدة ومود ررب  بمشـــ وإشـــ
ــة الإمتة  ــامحـ ــالمـــة مي م ـ ــالتســــــــــــــليم إو المحـ ــدإ الالتزام بـ ــة مبـ إل  إهميـ

العقا . وإهُرَ  هت رإي مفاده إن مشـــــــــــــرو  المادة فنشـــــــــــــ  التزاماة   مت 
ــارة هدة ومود إل  إن إر اما مماثلة ترِد مي  مي  هدد  مواج ة الكامة. وإشــ

لبير مت الصـــــــــ وك الدولية المُصـــــــــدَّق هلي ا هل  اطاق واســـــــــ ، وكذل   
ــا “ صــــــــــيغة لاهاي ” القواايت الوونية. ولورظ إن  مي  ، المســــــــــتلدمة إاضــــــــ
مشرو    إجل اا ملتلف الص وك الدولية، ام ت الاستيحاو من ا مت   مي 

مت   2المــادة. ولارظــَ  بع  الومود إن مشــــــــــــــرو  المــادة مرتبء بــالفقرة  
رإي  وينبغي إن اُقرإ مقتراا ب ا. غير إاا إهُرَ  كذل  هت   7مشرو  المادة 

  7 مت مشــــــــــــــرو  المـــادة   2اجعـــل الفقرة    10مفـــاده إن مشــــــــــــــرو  المـــادة  
لي إن الالتزام بالمحالمة  ضـــــــــــــرورية واقتُرز إلغاو الح م الأخير. وارتُ  غير 

ــلطة التقدفرية ل يلاة الادهاو. ومي  ــيره بطريقة تُحتَرم مي ا الســــ فنبغي تفســــ
ــا، إهربـ  بع  الومود هت رإي مفـاده إن  غير المقبول   مت  الوقـ  افســــــــــــ

رمـااـة مت م   تمـاوـل دولـةٌ إو تتلـذ إجراواة صــــــــــــــوريـة ب ـدع وريـد هو  إن 
ر مش  هل    10رو  المادة بارتكا  جريمة. وومقا لرإي لخر، فنبغي إن اُفسَّ

ســيما ر م ا الصــادر   ضــوو الاجت اد القضــائي لمح مة العدل الدولية، ولا 
ــليم   المســــــــــائل المتصــــــــــلة بالالتزام بالمحالمة إو مي    2012هام  مي  التســــــــ

 Questions relating to the Obligation)بلجي ا ضـــد الســـنغال(   

to Prosecute or Extradite (Belgium v. Senegal) ]  ولورظ .
إاا، ييما فتعلق بالجرائم ضـد الإاسـااية، فنبغي اهتبار إن لتلتزام بمحالمة  
المـدَّه  ارتكـابـا الجريمـة الأولويـة مقـاراـة بـالالتزام بتســــــــــــــليمـا. ومي الوقـ  
ــليم قد اُصـــــــــــبح هو الالتزام ذي الأولوية   افســـــــــــا، لورظ إن الالتزام بالتســـــــــ
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ــال ــــة صــــــــــــــلــــة إقوى مت ريــــث  مي  ثــ ــة  ــدولــ لــ ــا  مي ــ التي تتوامر  الحــــالاة 
 .الاختصاه، ولا سيما الصلة المرتبطة بالاختصاه الإقليمي 

وإضـــــــــام  إاا لورظ إن تنفيذ مشـــــــــرو  المادة فنبغي إن ا ون   - 41
ــلة.  ــقا م  امت ال الدولة المعنية لالتزامات ا الدولية الأخرى ذاة الصـ متسـ
ولورظ، هل  وجا اللصـــــــــــوه، إن الالتزام المبيت مي مشـــــــــــرو  المادة 
فنبغي إلّا ا ون لا إي إثر هل  الحصـــــــــــااة الإجرائية لمســـــــــــ ولي الدول 
ــمل  ــرو  المادة بحيث اشـــــــــ الأجااب. وبناو هل  ذل ، اقتُرز تعدفل مشـــــــــ
التزاما  مطلقا  بتســــــليم شــــــلا فده  ارتكابا جريمة ا ون مســــــ ولا تابعا 
لدولة إجنبية، ولم اجر إسـقا  الحصـااة هنا. وإهُرَ  هت رإي مفاده إاا  

ر مشـــــــــرو  المادة هل  إاا اســـــــــمح بممارســـــــــة الولااة لا ف نبغي إن اُفســـــــــَّ
ل  القضــــائية العالمية هل  الجرائم ضــــد الإاســــااية. واقتُرز إاضــــا إن اُعدَّ
ــرو  المادة بحيث لا اجوز إن اُعتبر إاا جرى الوماو بالالتزام   اا مشــــــــــ

 تم الوارد مي ا إذا كان تســـــــــــليم الشـــــــــــلا الذي فُده  ارتكابا جريمة قد
 وى ارتكابا معت غير شرهي لخر غير الجريمة ضد الإاسااية.بده

وقال  إاضـــــــــا إن بع  الومود ررب  بالإشـــــــــارة مي مشـــــــــرو    - 42
المادة إل  المحالم وال يلاة القضـائية الجنائية الدولية الملتصـة. واقتُرز  
إن تُف م ابارة ”ال يلاة القضــــــــــائية“ هل  إا ا تشــــــــــمل المحالم الجنائية  
الملتلطة. ولورظ إاضــــــــــــا إن إرالة الشــــــــــــلا المدّه  ارتكابا جريمة 

الإاســـــــــااية إل  هيلة قضـــــــــائية دولية إمر معترع با، ولكنا ليس  ضـــــــــد
إلزاميـا ، ويتوقف هل  اهتراع الـدولـة المعنيـة بـاختصـــــــــــــــاه تلـ  ال يلـة 
القضــــــــــائية. واقترر  ومود إخرى رذعَ الإشــــــــــارة إل  المحالم وال يلاة 
القضــــــــــــائية الجنائية الدولية. ولورظ إن مشــــــــــــاري  المواد تتناول التعاون  

الــــدول وال يلــــاة بيت ا  الأمقي ييمــــا لــــدول، مي ريت إن العتقــــاة بيت 
ــائيـة الـدوليـة تتجـاوز اطـاق مبـدإ الالتزام بـالتســــــــــــــليم إو المحـالمـة  القضــــــــــــ
ــا إل  إن اللجنـة اـاقشــــــــــــــ ،  وينبغي تنـاول ـا هل  رـدة. وإُشــــــــــــــيرَ إاضــــــــــــ

شــــــــــــــرر ـا لمشــــــــــــــرو  المـادة، الأثرَ المحتمـل للعفو الـذي تمنحـا دولة   مي
فتعلق بالإجراواة إمام محالم دولة إخرى، لكت مشـــرو  المادة ذاتا   ييما

ســ   هت المســألة. ولارظ  هدة ومود إن مســألة العفو تتنام  م  من   
ــاري   ــااية ورظرها. وقُدم ولب، ييما فتعلق بمشــــــــــ ــد الإاســــــــــ الجرائم ضــــــــــ

، مت إجل إاضاز رالة الأشلاه المده  ارتكاب م 10  و  9  و  8 المواد
الكلمـة إو إجراواة إخرى جرائم الـذفت خضــــــــــــــعوا بـالفعـل لتحقيق بمعن   

 جااب دولة جنسيت م. مت

، ذكرة إن الومود إشــارة إل  13وييما فتعلق بمشــرو  المادة  - 43
ــليم المطلوبيت إداة قااواية م مة مي م امحة الإمتة مت العقا ،   إن تســ

دَة هل  إهمية مشــــرو    المادة للتعاون ييما بيت الدول مي المعانبة  وشــــدَّ

هل  الجرائم ضـــــــد الإاســـــــااية. ولورظ وجود صـــــــلة بيت مشـــــــرو  المادة 
 .11 و 10 و 9 و 7ومشاري  المواد  

ــرو  المادة  - 44 ــتمَدا     13ورربَ  بع  الومود ب ون اا مشـــــ مســـــ
مت إر ــام مقبولـة هل  اطــاق واســــــــــــــ  وردة مي اتفــانيــة الأمم المتحــدة  
لم امحة الفســــــــــــــاد واتفانية الأمم المتحدة لم امحة الجريمة المنظمة هبر  
الوونية. ومي الوق  افسا، إهُرَ  هت رإي مفاده إن الص يت المذكوريت 

ذا إســــاســــا  لمشــــاري  المواد لأن الجرائم ضــــد الإاســــااية ل ا فنبغي إلا فُتل
وـاب  ملتلف ولأا ـا تتطلـب ا جـا إل ر تحـدفـدا. وقـُدم مقترز بـاتبـا  امَء  
ر مٍ ممـاثـِل لمـا مي اتفـانيـة من  الإبـادة الجمـاايـة، منح الـدول قـدرا إلبر 

 مت السلطة التقدفرية مي تحدفد ترتيباة تسليم المطلوبيت.

وقال  إاضــا إاا تم  الإشــارة إل  ضــرورة إن تع س التزاماةِ  - 45
الدول ارترام الاتفاقاة ال نائية والإقليمية. وإُشــــيرَ إاضــــا إل  إن مشــــرو   
ــليم مواوني ا.   ــي مت الدول تســــــ ر هل  إاا اقتضــــــ ــَّ المادة فنبغي إلا اُفســــــ
 ورربَ  الومود بعدم تناول مشــاري  المواد بالتفصــيل لمســألةَ تعدُد ولباة

 تسليم المطلوبيت وترك ا لتقدفر الدول.

وإشـــــــــــــــارة إل  إن هـدة ومود اقتررـ  إدراج مقراة جـدفـدة مي   - 46
م مقترز بالأخذ بضـــماااة إضـــايية، ولا ســـيما 13مشـــرو  المادة  . مقد قُدِّ

ييما فتعلق بتم ااية تســـــليم المطلوبيت إل  دولة قد اُحالم مي ا الشـــــلاُ  
المدهَ  ارتكابا جريمة إمام هيلة قضـــــــــائية اســـــــــت نائية إو قد اُح م هليا 

ــلَّم بالإهد ــرو  المادة تحدفدا  هل  إلا اُســــ ــا إن فناّ مشــــ ام. واقتُرز إاضــــ
الشــــــــــــلاُ المده  ارتكابا جريمة إل  دولة قد الضــــــــــــ  مي ا لمحالمة  
القنواة  إل   إشــــــــــــــــــارة  بـــــتدراج  دم مقترز  قـــــُ ذلـــــ ،  جـــــائرة. وهتوة هل  
المســــتلدمة مي التمالآ تســــليم المطلوبيت، ولا ســــيما الســــلطاة المركزية  

اقتُرز إاضـــــــــــــــا إهمـال النظر مي إدراج إشـــــــــــــــارة إل  الارتجـاز  للـدولـة. و 
الارتياوي و ل  الإجراو المبســـــء لتســـــليم المطلوبيت هل  إســـــالآ موامقة  

 الشلا المدّهَ  ارتكابا الجريمة.

دم مقترز بــدم  الفقرتيت   - 47 مت مشــــــــــــــرو     2  و  1وذكرة إاــا قــُ
المادة. و ضـــــــامة إل  ذل ، وُلب توضـــــــيح إن ابارة ”الجرائم المشـــــــمولة 

ــاري  المواد هذه“ مي الفقرة  توري بأا ا لا تنطبق إلا هل  الجرائم  2بمشــ
المنصــــــــــــــوه هلي ـا مي القـااون الووني، لكي تصــــــــــــــبح الفقرة متوائمـة 

الح م المماثل ل ا مي اتفانية الأمم المتحدة لم امحة الفســـــــــــــاد. وقُدم  م 
لكي تجسـدا هل  احو إوثق    3  و 2إاضـا اقتراز بتهادة صـياغة الفقرتيت 

 الأر ام ذاة الصلة مت اتفانية م امحة الفساد.
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وإهرب  هدة ومود هت ترريب ا بالتوضيح الذي مفاده إن جمي    - 48
الجرائم المدرجة مي مشــاري  المواد تعرا للتســليم، وباســتبعاد الاســت ناو  

. ومي 3، بموجب الفقرة “الجرائم الســياســية”  مت التســليم ييما فتعلق بـــــــــــــــــ
مفروــة مي إلزاميت ــا   3الوقــ  افســـــــــــــــا، إهُر  هت رإي مفــاده إن الفقرة  

وتعوق قـدرة الـدول هل  النظر مي ولــب للتســــــــــــــليم. وهتوة هل  ذلـ ،  
وُج ـ  دهوة إل  النظر بمزيـد مت العنـااـة مي الفقرة، لأاـا لا فوجـد ر م 

فانية م امحة الجريمة مماثل ل ا لا مي اتفانية م امحة الفســـــــــاد ولا مي ات
 المنظمة هبر الوونية.

تنشـــــ     4واســـــتطردة قائلة إاا إهُرَ  هت رإي مفاده إن الفقرة  - 49
الفقرة  إن  إل   ذهــــب رإي لخر  الــــدولي. مي ريت  للتعـــــاون  إداة م مـــــة 

تتطـابق م  مـا هو قـائم مت معـافير القـااون الـدولي إو التشــــــــــــــريعـاة  لا
بـــــالفقرة   فتعلق  وييمـــــا  تقـــــدام 5الوونيـــــة.  الضــــــــــــــروري  إن مت  ارتُلي   ،

ــامة إل  ذل ، إهُر  هت رإي مفاده إن ــايية. و ضــــــــــ ــيحاة إضــــــــــ  توضــــــــــ
ــا هل  إن المعلوماة   5 الفقرة د إاضــــ دِّ ــُ ) ( تتجاوز القواهد القائمة. وشــــ

 فنبغي إن تحال هند إفدا  ص  للتصدفق. 5المشار إلي ا مي الفقرة 

اســــــــــــــتنـادا إل     8وذكرة إاـا قـُدّم ولـبٌ بـتهـادة النظر مي الفقرة   - 50
قـــــائم  إن  مـــــا هو  لتغيير  تُســــــــــــــتلـــــدَم  إلا  فنبغي  الووني  القـــــااون  إر ـــــام 
التزامـــاة دوليـــة واقعـــة هل  الـــدول. ولورظ إاضــــــــــــــــا إن الفقرة ام ت   مت 
فُنظر إلي ـا هل  إا ـا تلف  معـافير الإثبـاة وتعطي الأولويـة للتعجيـل   إن 

ــا  اوهيتـا. وذُلر إاـا لا فوجـد ر م ممـاثـل للفقرة     9بـالتحقيق هل  رســــــــــــ
مي اتفـانيـة م ـامحـة الفســــــــــــــاد ولا مي اتفـانيـة م ـامحـة الجريمـة المنظمـة.   لا 

 .وإهر  هت رإي مفاده إاا مت الضروري بالتالي دراسة الفقرة بعنااة إلبر 

 11ومضـــــــــــــــ  قـائلـة إن هـدة ومود إهَربـَ  هت تـأفيـدهـا للفقرة   - 51
ــبب  ــاة إو معانبة إي شـــــلا لأي ســـ وإلدة مجددا إاا لا فنبغي مقاضـــ
مت الأســــــبا  المبينة مي الفقرة المذكورة. ومي الوق  افســــــا، إُشــــــير إل  

قائمة الأســـبا  غير المســـموز ب ا إوســـُ  مت تل  الواردة مي الأر ام  إن
ــاد واتفانية م امحة الجريمة المنظمة.   ــاب ة مت اتفانية م امحة الفسـ المتشـ
وبناو هل  ذل ، إثير ســ ال هما إذا كان فنبغي إن تكون القائمة واســعة  
إل  هـــذا الحـــد. وقيـــل كـــذلـــ  إن القـــائمـــة فنبغي إن تكون محـــدودة وإن  

سـتبعد الأسـبا  غير المعترع ب ا هالميا باهتبارها إسـبا  غير مسـموز ت
ــب  . وييما فتعلق 3إرد ا راو، متن الفقرة تتعارا م  الفقرة ب ا. وبحســــ

 ، قدم اقتراز بتدراج إشارة إل  دولة جنسية المت م.12بالفقرة 

ــليم   - 52 وإردم  قائلة إن هدة ومود لارظَ  إاا لا فوجد التزام بتســــــ
المادة. ومي شلا فده  ارتكابا جريمة ضد الإاسااية بموجب مشرو  

ا إلي ا الطلب ملزمة، همت   ــيرَ إل  إن الدولة الموجَّ ــا، إُشـــــــــ الوق  افســـــــــ

ــالفقرتيت   ــار الواجـــب لطلـــب تســــــــــــــليم وإن  13  و  12بـ ، إن تولي الاهتبـ
تتشـــــاور، هند الاقتضـــــاو، م  الدولة الطالبة. ولورظ كذل  إاا مي رالة 
رم  دولة ما تســـــليم الشـــــلا الذي فُده  ارتكابا الجريمة، متن هلي ا 
التزاما  بعرا القضــــــــــية هل  ســــــــــلطات ا الملتصــــــــــة، هل  النحو الوارد 

 .10مشرو  المادة  مي

وتابع  قائلة إن هدة ومود إهرب  هت رإي مفاده إن مشــــــــرو    - 53
فنشـــــــــــ  إوارا شـــــــــــامت فتعلق بمســـــــــــائل المســـــــــــاهدة القااواية   14المادة 

ــة المتم ـــل   ــا لن   اللجنـ ــدهـ ــأفيـ ــادلـــة. وإهر  هـــدد مت الومود هت تـ المتبـ
الاســـــتل ام مت إوار المســـــاهدة القااواية المتبادلة المنشـــــأ مي اتفانية  مي

م ـامحـة الفســــــــــــــاد واتفـانيـة م ـامحـة الجريمـة المنظمـة. ورإة بع  الومود 
مشـــــــــــرو  المادة لا فنبغي إن اســـــــــــع  إل  الإراوة بجمي  مســـــــــــائل  إن

المســــــــــــــاهدة القااواية المتبادلة التي قد تنشــــــــــــــأ إثناو التحقيق مي الجرائم 
ــد ــدد، إهُرَ  هت رإي  ضـــــ ــااية ومحالمة مرتكبي ا. ومي هذا الصـــــ الإاســـــ

تعلق بالمســـــــــــاهدة القااواية المتبادلة الوارد مي اتفانية الح م الم مفاده إن
من  الإبــادة الجمــاايــة اقــدم اموذجــا إمضـــــــــــــــل لمشــــــــــــــروُ  المــادة. وذُلر  

ــلبي هل  قدرة الدول  إن ــيل قد ا ون لا إثر ســـ ــتوى هاليا مت التفصـــ مســـ
 تنضم إل  اتفانية محتملة. هل  إن

وإوردة إن هــددا مت الومود لارظــ  إن هــذا الح م لا امسّ   - 54
ــالمســــــــــــــــاهــدة القــااوايــة  مــا اق  هل  هــاتق الــدول مت التزامــاة تتعلق ب

المتبادلة بموجب المعاهداة القائمة، وإشــــــــــــــارة تل  الومود إل  شــــــــــــــرزِ  
ذل  الصــــــــــدد. ووررَ  ومود إخرى إســــــــــللة بشــــــــــأن الشــــــــــرز  اللجنة مي

جوااب منا تتطلب مزيدا مت التوضــيح. وإشــارة هدة ومود  ولارظ  إن
 وق  لارق مقترراةٍ كتابية تتعلق بالنا. إل  إا ا ستقدّم مي

دون الإختل ”واســــترســــل  قائلة إاا قُدم اقتراز بتضــــامة ابارة  - 55
مت مشــــــــــــــرو  المــادة، بعــد ابــارة    1مي ا ــااــة الفقرة    “بــالقــااون الــداخلي

ــذا” هــــ ــادة  المــــ الفقرة  “مشــــــــــــــرو   ومي  إزاو  2.  المتب   الن    إن  ذُلر   ،
الأشــــــلاه الاهتبارييت قد ا ون مضــــــلت، ويوري بأن إي اتفانية مقبلة 
تســـــــــــتند إل  مشـــــــــــاري  المواد ســـــــــــوع تُلزِم الدول الأوراع مي ا باهتماد 
ــلاه الاهتبارييت.  ــ ولية الجنائية للأشـــــ ــأن المســـــ ــريعاة وونية بشـــــ تشـــــ

ــ ــبة شــــــــ ــاز إاا تم ت محاســــــــ لا اهتباري بموجب القااون  واقتُرز إاضــــــــ
بــــالفقرة   فتعلق  وييمــــا  الووني.  الإداري  إو  المــــداي  إو  مت    3الجنــــائي 

د هل14مشـــــــرو  المادة  دِّ ــُ   إهمية شـــــــ ادة الناجيت مي هملية إهداد ، شـــــ
ملفاة القضــااا ضــد الأشــلاه المدّه  ارتكاب م جرائم. وجرى التشــدفد  
ــتحق مزيدا  ــ ود هت وريق التداول بالفيدفو اســـــ هل  إن اســـــــتجوا  الشـــــ
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، بشــــــــــــــأن العتقـة بيت مشــــــــــــــرو  المـادة 7وييمـا فتعلق بـالفقرة   - 56
والصـ وك القااواية الأخرى، اقتُرز تضـمين ا بند ”لا تلل“ بشـأن ااطباق  

، إهَرَ  هـدد مت الومود هت قلق ـا  9القـااون الووني. وييمـا فتعلق بـالفقرة  
ــأت ا  ــارة إل  اتفاقاة إو ترتيباة م  ا لياة الدولية التي إاشـــــــ إزاو الإشـــــــ
الأمم المتحــدة إو منظمــاة دوليــة إخرى والتي لــدف ــا ولااــة لجم  الأدلــة  
ــواغل   ــااية. كما إهُر  هت شــــــ ــد الإاســــــ ييما فتعلق بالجرائم المرتكبة ضــــــ

 إاضا ييما فتعلق بتعليق اللجنة هل  الفقرة.

ــاري  المواد ام ت إن اســــــــــتلدم  - 57 وذكرة إاا قيل إن مرمق مشــــــــ
قـااواـا  اموذجيـا  و وـارا  للتعـاون مي الوقـ  افســــــــــــــا. وإهربـ  بع  الومود 
هت رإي مفاده إن هناك ما اســـــــــــــوغ اصـــــــــــــا  إل ر تفصـــــــــــــيت وكذا مزيدا  

الإاضــاز للشــرز ذي الصــلة. وإهُر  هل  وجا اللصــوه هت رإي  مت
افيد بضـــــرورة إجراو مزيد مت المناقشـــــاة بشـــــأن مســـــألة تســـــمية ســـــلطة  
مركزية وبشــــــأن إاشــــــاو للية للرصــــــد وتقدام التوجيا التقني وبناو القدراة 
دَة هدة  وغير ذل  مت المســـــــائل المالية ذاة صـــــــلة. ومي اللتام، شـــــــدَّ

والمرمق التلفـــان   14النطـــاق المـــادي لمشــــــــــــــرو  المـــادة   ومود هل  إن
ــاري   اطاق مبادرة الم اختتما كبيرا هت ــاهدة القااواية المتبادلة وإن مشـ سـ

 المواد ومبادرة المساهدة القااواية المتبادلة ا مّل إردهما ا خر.

وإضـــــــــــــــامــ  إن هــددا مت الومود إهربــ  هت ترريب ــا بــتدراج  - 58
)تسـوية المنازهاة(، ريث سـلَّء بعضـ ا الضـوو هل    15مشـرو  المادة 

التح يم  ــة إو هل   ــدوليــ الــ العــــدل  ــة  ــازهــــة هل  مح مــ المنــ ا   هرا 
رال مشــــل المفاوضــــاة. ولورظ إن مشــــرو  المادة لا فتضــــمت ردا  مي

ــاة وإاا لا فنا هل  للية إافاذ. وإهرب  بع  الومود  زمنيا للمفاوضــــــــــ
 رإي مفاده إن م ل هذا ال ي ل فتيح للدول المرواة التزمة. هت

وقــــالــــ  إن بع  الومود إهربــــ  هت رإي مفــــاده إن الولااــــة  - 59
ــبيل لتعزيز  ــتكون إقوى ســــ ــائية الإجبارية لمح مة العدل الدولية ســــ القضــــ
المساولة هت الجرائم ضد الإاسااية ولحل المنازهاة ييما فتصل بتفسير 
اتفـانيـة مقبلـة. وإهُرَ  هت رإي لخر مفـاده إن مشــــــــــــــرو  المـادة هو ر م 

ة المنازهاة، مماثل لنظيره الوارد مي اتفانية م امحة معتاد بشــــــأن تســــــوي
 الفساد إو مي اتفانية لم امحة الجريمة المنظمة.

التي   3وإضـــــــــــــــامـ  إن بع  الومود قـالـ  إا ـا لا ت يـد الفقرة   - 60
تجيز للدول اختيار هدم القبول بآلية تســــــوية المنازهاة، لأا ا تضــــــعف  
الح م. وذُلر إن النا، و ن كان اسـتند إل  اتفانية م امحة الفسـاد، متن  
ــوية المنازهاة  ــاو إقوى لتسـ ــتوجب إاشـ ــااية تسـ ــد الإاسـ خطورة الجرائم ضـ

  المنصوه هلي ا مي اتفانية من  الإبادة الجمااية والتي هل  غرار تل
 فتحتم بموجب ا هرا المنازهاة هل  مح مة العدل الدولية.

وإردمــ  قــائلــة إاــا لورظ إاــا فنبغي النظر مي الح م بــالاقتران  - 61
م  المناقشـة التي تتناول ما إذا كان فنبغي إجازة التحفظاة هل  اتفانية 

ــرو  المادة.  4 و 3لا. وقد قُدم مقترز بحذع الفقرتيت مقبلة إم  مت مشـــــــ
إشـارة إل  إي وسـيلة إخرى  2ودها اقتراز لخر إاضـا إل  تضـميت الفقرة 

ــائل الواردة مي المادة  مت    33مت وســـــــائل تســـــــوية المنازهاة م ل الوســـــ
مي اق الأمم المتحدة. وذَلرَة ومود إخرى إن مشـرو  المادة اع س توازاا 

ــرو  المادة ا  فل رق الأوراع مي دنيقا. وإهُرِ  هت رإي مفاده إن مشـــــــ
اختيار وســــــائل تســــــوية منازهات ا، ويم ت إن ا ون لا تأثير إاجابي مت  

 ريث هملياة الااضمام إل  إي اتفانية مي المستقبل والتصدفق هلي ا.

وإهرب  ومود شـــت  هت رإي مفاده إن مت المســـتصـــو  إاشـــاو   - 62
للية رصــــــــــــــد لاتفانية مقبلة، وإشــــــــــــــير إل  إم لة جرى تحليل ا مي مذكرة 

ــد  ”الأمـااـة العـامـة المعنواـة   معلومـاة همـا هو موجود مت لليـاة الرصــــــــــــ
ــال التي  ــة مي الأهمـ ــا إهميـ ــد تكون ل ـ ــداة التي قـ ــاهـ ــة هل  معـ ــائمـ القـ

(.  A/CN.4/698)  “ســـــتضـــــطل  ب ا لجنة القااون الدولي مي المســـــتقبل
ــتفادة  ــوو الدرولآ المســـــ ــد مم نة مي ضـــــ ــة للية رصـــــ وقُدم مقترز لمناقشـــــ

 إهمال اللجنة المعنية بحقوق الإاسان ولجنة مناهضة التعذفب. مت

)غواتيمالا(، ميســـــــــر مشـــــــــارك  قال إن الومود    السيييييييد لي  ماتا  - 63
  5إهرب  هت تأفيدها لإدراج إر ام الضـــــماااة الواردة مي مشـــــاري  المواد  

. وإشـــــارة هدة ومود إل  إن الضـــــماااة تشـــــّ ل الحد الأدا  12  و   11  و 
مت المعافير، واقترَرَ  إدراج ضــماااة إضــايية اســتنادا إل  للياة قااواية  
ــرورة الموازاة بيت الر بة   ــلة. وإَبرَزة ومود إخرى ضـــــــ دولية و قليمية راســـــــ

 .التفصيل والحاجة إل  إبرام اتفانية ام ن ا إن تحظ  بقبول هالمي  مي 

المـــــادة   - 64 بمشــــــــــــــرو   فتعلق  الومود  5وييمـــــا  مت  هـــــدد  إهَرَ    ،
تأفيده ل شـارة الصـريحة إل  مبدإ هدم الإهادة القسـرية. وتأفيدا ل ذا  هت

المبـدإ، إُشــــــــــــــير إل  هـدة اتفـانيـاة دوليـة تتنـاول قـااون التّجليت والقـااون  
الــدولي الإاســــــــــــــــااي والقــااون الــدولي لحقوق الإاســــــــــــــــان، المبرمــة هل  

مي الصــــــــــــــعيـدفت العـالمي والإقليمي، وكـذا إل  قواهـد القـااون الـدولي العر 
د م ما   الواجبة التطبيق. وإُدلي بمترظة مفادها إن مشـــــرو  المادة اجســـــّ
فتقاســــــــما المجتم  الدولي هل  اطاق واســــــــ ، ولذل  مت المتئم إدراجا  
 مي اتفانية تُبرم مي المسـتقبل بشـأن الجرائم ضـد الإاسـااية. وإهُر  إاضـا

هت رإي مفـاده إن مشــــــــــــــرو  المـادة اع س قـاهـدة لمرة مت قواهـد القـااون  
 .(القواهد ا مرة)الدولي 

غير إن ومودا هدة، و ن ســلَّمَ  بمبدإ ”هدم الإهادة القســرية“،  - 65
إهَربَ  هت تحفظاة بشــــــــأن إدراج مشــــــــرو  المادة. وذُلر إن هذا المبدإ 
ليس، إن جرى تدقيق القبارة، مما اعد جزوا مت القااون الجنائي الدولي، 

https://undocs.org/ar/A/CN.4/698
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ــا  بالقااون الدولي لحقوق الإاســــــــان، ولا فوجد توامق   بل فتصــــــــل إســــــــاســــــ
ا راو إو ممارســـــة واضـــــحة للدول بشـــــأن ااطباقا كذل  هل  الجرائم  مي

ضد الإاسااية مت هدما. ورإة هدة ومود إاضا إن مت شأن تطبيق هذا  
ــااية   ــد الإاســـــ المبدإ إن فليِّت التدابير الوونية الرامية إل  من  الجرائم ضـــــ
ــليم  ــتلدام تســـــــ والمعانبة هلي ا وقد ام د الطريق لأن تســـــــــيو الدول اســـــــ

ــ ما. ولذل  اقترر   المط ــيِّســـــــ ــاهدة القااواية المتبادلة وتســـــــ لوبيت والمســـــــ
بع  الومود إن هناك راجة إل  مزيد مت المناقشـــــــة بشـــــــأن ما إذا كان  

 تنبغي إهادة صياغة مشرو  المادة إو رذما.

وتاب  قائت إاا إثيرة شـــــــواغل إخرى بأن اســـــــتلدام مصـــــــطلح   - 66
مي هنوان مشـــرو  المادة والصـــياغة المســـتلدمة  “هدم الإهادة القســـرية”

مي الاتفانية اللاصــــــــة بوضــــــــ  التجليت ام ت إن ف داا إل  ســــــــوو م م 
م داه إن مشـــــــــرو  المادة لا فنطبق إلا هل  التجليت إو والبي اللجوو. 

مت مشـــــرو    11وإُثيرَ إاضـــــا هدم وضـــــوز هتقة مشـــــرو  المادة والفقرة 
 )تسليم المطلوبيت(. 13المادة 

ــرو  المادة  1وييما فتعلق بالفقرة   - 67 ، إهُر  هت القلق  5مت مشــــــ
إســـــــــبا  وجي ة ”مت هدم وضـــــــــوز الكيةية التي ســـــــــيتم ب ا تحدفد وجود 

ــي ون مي خطر التعرا لجريمة  ــلا سـ تدهو إل  الاهتقاد إن هذا الشـ
. واقتُرز تطبيق المقيار الذي وضــــعتا هيلاة معاهداة  “ضــــد الإاســــااية

ــا إل  إاا فنبغي   ــارة الومود إاضـــ ــان والمحالم الدولية. وإشـــ رقوق الإاســـ
، لأاا  1اُعاد النظر مي اســـتلدام مصـــطلح ”الإرالة“ الوارد مي الفقرة  إن

ــائية دولية، وهو   ــير إل  معل اقل شــــــلا إل  مح مة إو هيلة قضــــ اشــــ
إمر فتجاوز مقتضــــــــــــياة التعاون ييما بيت الدول. واقتُرز إاضــــــــــــا إدراج 

اايــة وجرائم الحر  والتعــذفــب كــأســــــــــــــبــا  خطر التعرا ل بــادة الجمــ
 لتطبيق مبدإ هدم الإهادة القسرية.

ــيرَ   2وييما فتعلق بالفقرة   - 68 ــرو  القااون، قال إاا قد إُشـــــ مت مشـــــ
إل  إن مت الضــــروري توضــــيح الإشــــارة إل  ”امء ثاب  مت الاات الاة 

جســـيمة الفادرة إو الصـــارخة إو الجمااية لحقوق الإاســـان إو اات الاة 
للقااون الدولي الإاســــــــــــااي“، ولا ســــــــــــيما ييما فتعلق بقبارة ”امء ثاب “. 

 اقتُرز إن تُضــــــاع ابارة ”ومقا للمعافير الدولية“ مي ا ااة الجملة إو لما
 وض  صياغة بدفلة. واقتُرز إاضا إن تُضاع ابارة ”رسب الاقتضاو“.

 11وتاب  قائت إن الومود إهرب  هت تأفيدها لمشـــــــــــرو  المادة  - 69
د   )المعاملة العادلة للشــــــلا المده  ارتكابا الجريمة( وإلدة إاا اجســــــّ
مبادن م مة معترما ب ا مي الصـ وك الدولية والإقليمية لحقوق الإاسـان. 
ــماااة المحالمة العادلة إن تكون   ــاراة إل  ضـــ ــأن الإشـــ وقيل إن مت شـــ

مي إي اتفانية مقبلة بشــــــأن الجرائم ضــــــد الإاســــــااية، وإن    هنصــــــرا م ما

ــاســــــــــــــي مت م واـاة تنفيـذ الالتزام   ن إســــــــــــ الحق مي محـالمـة هـادلـة م وِّ
ــااية. وررَّب هدد مت الومود بتدراج  ــد الإاســــــــ بالمعانبة هل  الجرائم ضــــــــ
ابـارتي ”مي جمي  مرارـل الإجراواة القـااوايـة“ و ”المحـالمـة العـادلـة“، 

ــددة  هل   ــون رقوق الأشـــــــلاه المعنييت ومقا لأهل  مشـــــ ــرورة صـــــ ضـــــ
 المعافير الدولية.

الومود رإة  - 70 إن بع   الرغم مت  إاـــــا هل   قـــــائت  ومضــــــــــــــ  
ــحيح، مقد اقترر  إخرى تعزيزه   إن ــرو  المادة احقق التوازن الصـــــــــ مشـــــــــ

بالنا هل  ضــماااة إلبر تكون إقر  إل  ضــماااة المحالمة العادلة 
ــا إل   ــيرَ إاضــــــــ ــي. وإُشــــــــ ــاســــــــ المنصــــــــــوه هلي ا مي اظام روما الأســــــــ

ــح وإل ر معالية إذا ما ردد  مت إن ــرو  المادة إن ا ون إوضــــ ــأن مشــــ شــــ
الحقوق التي فنبغي صـوا ا بموجب القااون الووني إو الدولي المنطبق.  
ووُرز مقترز إل ر تحدفدا مي ذل  الصـــــــــدد فتم ل مي إدراج إشـــــــــارة إل  
ــفييت وإخرى إل  رق المت ميت   الحمااة مت الاهتقال إو الارتجاز التعســــ

يت الشــواغل التي إثيرة هدم ي الحرية والأمت. وكان مت بوالمحتجزيت م
ــارة مشــــــــــرو  المادة إل  هواقب التقاهس هت كفالة المعاملة العادلة  إشــــــــ
ــمان إهمال الحقوق   للأشــــــلاه المعنييت، وهدم تحدفده إوارا زمنيا لضــــ

ــا هت رإي مفاده إاا فنبغي  2المنصــــوه هلي ا مي الفقرة  . وإهُر  إاضــ
ــااي الدولي إن فُذكر بوضــــــوز إن مشــــــرو  المادة لا اعدل القاا ون الإاســــ

 بأي رال مت الأروال.

ــرو    1وإردع قائت إاا إهُر  هت رإي مفاده إن الفقرة  - 71 مت مشـ
المـادة ام ت إن تكون إل ر دقـة بـاســــــــــــــتلـدام صــــــــــــــيـاغـة مت اظـام رومـا  
الأســــــاســــــي. واقتُرز إاضــــــا إن اُعط  إوســــــ  تفســــــير مم ت للفقرة بحيث  
تغطي الضـــــــماااةُ المنصـــــــوه هلي ا مي مشـــــــرو  المادة جميَ  مرارل 

اتفانية  تتسق م   2بع  الومود إن الفقرة    الإجراواة القااواية. ولارظ 
ل  . واقتُرز إاضـــــــــا م  ذل  إن1963ميينا للعتقاة القنصـــــــــلية لعام   تُعدَّ

الفقرة بحيـث تُبيِّت رقيقـة إن مت رق الـدول، لا الأمراد، ممـارســــــــــــــة رق ـا  
 زيارة مواوني ا. مي

واســــــترســــــل قائت إاا وُرز ســــــ ال بشــــــأن كيةية تطبيق العملية   - 72
هل  إاــا    3المشـــــــــــــــار إلي ــا مي الفقرة هل  إرا الواق . وتنا الفقرة  

ومقا لقواايت وإاظمة   2فتعيت إن تمارلآ الحقوق المشـــــــار إلي ا مي الفقرة 
الدولة التي فوجد الشــــــــلا مي إقليم خاضــــــــ  لولافت ا. واقتُرز إن تنا 

ــا ه ل  إن تمـارلآ تلـ  الحقوق ومقـا لاتفـانيـة ميينـا للعتقـاة الفقرة إاضــــــــــــ
، 3 القنصلية. وهتوة هل  ذل ، إُثيرة إاضا شواغل بشأن وضوز الفقرة

ــماااة المنصــــــــوه هلي ا  بما مي ذل  ما فتعلق بشــــــــرو  التمت  بالضــــــ
 .2الفقرة  مي
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، مقـال إن هـدة ومود لارظـ   12وااتقـل إل  مشــــــــــــــرو  المـادة   - 73
الأهمية المتزافدة التي تول  لحقوق الضحااا والش ود وغيرهم مي القااون  
الجنائي الدولي. ولارظَ  ومود إاضـــــــا إن رواااة وشـــــــ اداة الضـــــــحااا 
والشــ ود ضــرورية لنجاز المترقاة. وتم التشــدفد هل  إن رمااة رقوق  

ســـــي لمشـــــرواية المترقاة. وبناو هليا، ررَّب هدد الضـــــحااا إمر إســـــا
الومود بتدراج مشــرو  المادة. وإهَربَ  هدة ومود هت تقدفرها لاتســا   مت

اطاق مشــــــــــــرو  المادة، بما مي ذل  اتســــــــــــا  اطاق ملاة الأشــــــــــــلاه 
كــَ  ومود إخرى مي مــدى الحــاجــة إل  هــذا  المحميِّيت بموجبــا. وشــــــــــــــ َّ

 تركَ المسألة للقااون الووني.الح م، وإهرب  هت تفضيل ا  

واســتطرد قائت إن هدة ومود ســلط  الضــوو هل  إهمية إتارة  - 74
قدر مت المرواة للدول مي رمااة رقوق الضـــــــــــحااا والشـــــــــــ ود وغيرهم،  

اســــــــــــــمح بـالتنفيـذ الفعـال مي اظم ـا القـااوايـة الوونيـة. وإهربـ  بع   بمـا
الومود هت رإي مفاده إن مشــــرو  المادة واســــ  بما ا في لاســــتيعا  هذه 
الشــــــــــــــواغل. وإهُرَ  هت الر بة مي وضــــــــــــــ  معافير دولية دايا بشــــــــــــــأن  

 الحقوق. هذه

وذكر إن ومودا ااقش  ما إذا كان فنبغي تضميت الح م تعريفا  - 75
لمصـــــــــطلح ”ضـــــــــحية“ إم فنبغي تركا للقااون الووني. ووُرر  كنماذجَ 
محتملة تعريُ  مصــــــــــطلح ”ضــــــــــحية“ الواردة مي المبادن الأســــــــــاســــــــــية  
ــأن الحق مي الااتصــــــــــــــاع والجبر لضــــــــــــــحـااـا   والمبـادن التوجي يـة بشــــــــــــ

لي لحقوق الإاسان والاات الاة اللطيرة الاات الاة الجسيمة للقااون الدو 
ومي   60/147  للقااون الدولي الإاســـــــــــااي، المرمقة بقرار الجمقية العامة

مت القواهــد الإجرائيــة وقواهــد الإثبــاة اللــاصـــــــــــــــة بــالمح مــة    85المــادة  
الجنائية الدولية. ووج   دهواة إل  اهتماد تعري  اشــمل الشــ ود هل  

 الفظائ  والأوفال المولودفت اتيجة للعنف الجنسي.

وتاب  قائت إن الناّ هل  رق كل مرد مي تقدام شـــــــــ وى بأن   - 76
ــاايــة تُرتكــب إو ارتُكبــ ، الوارد مي الفقرة   ــد الإاســـــــــــــ )إ(،    1جرائم ضـــــــــــــ

رظي بـالترريـب. وقـد لورظ إن اللجنـة إوضــــــــــــــحـ  مي شــــــــــــــرر ـا إن  قـد
اشـمل الأشـلاه الاهتبارييت م ل الجماهاة الدفنية   “لل مرد”مصـطلح  

ح إن اطاق التزام   إو ــَّ المنظماة غير الح ومية. وقُدم اقتراز بأن فوضـــــــــــ
 الدولة بموجب الح م اقتصر هل  اطاق ولافت ا القضائية.

) (، قُدم اقتراز بتحدفد إن مصــــــــــــــطلح   1وييمـا فتعلق بالفقرة  - 77
فتعلق بالسـتمة البداية والنفسـية والكرامة واللصـوصـية.   “سـوو المعاملة”

ورُئيَ إاضــــا إن مت شــــأن إضــــامة ابارة ”رســــب الاقتضــــاو“ إن توضــــح 
ــاة   مراهــــ إهميــــــة  هل   ومود  وشـــــــــــــــــــددة  المتوخــــــاة.  الإجراواة  اطــــــاق 

الضحااا واو  جنس م وصحت م، ولا سيما مي سياق العنف الجنسي  ست

لء الضـوو إاضـا هل  إهمية تومير  والجنسـااي والعنف ضـد الأوفال. وسـُ
 المعواة القااواية للضحااا.

د هدد مت الومود هل  إهمية كفالة  2وييما فتعلق بالفقرة   - 78 ، شـــــــدَّ
ــا ضــــرورة   ــحااا والناجيت مســــموهة. وإثيرة إاضــ ــواة الضــ إن تكون إصــ
ــألة تعاون   ــ ود، بما مي ذل  مســــ ــائل العملية المتعلقة بالشــــ معالجة المســــ

 الدول ال ال ة التي اُحتمل إن فوجد مي ا ش ود.

 3وتـــاب  قـــائت إن هـــددا مت الومود رربـــ  بـــالنا مي الفقرة   - 79
هل  رقوق ضـــــــحااا الجرائم ضـــــــد الإاســـــــااية مي جبر الضـــــــرر المادي 
والمعنوي. ولارظــَ  هــدة ومود إن قــائمــة إشــــــــــــــ ــال الجبر الوارد بيــاا ــا 

الح م ليســـ  رصـــرية، وتســـمح بتفصـــيل جبر الضـــرر تبعا لظروع   مي
رــالــة هل  رــدة. واقتررــَ  بع  الومود إن فُبيِّت النا بــالتحــدفــد   لــل
توامر ســــــــــــــبــل جبر الضــــــــــــــرر مي الإجراواة المــدايــة ام ت إن افي  إن

بمقتضـياة الفقرة. وشـّ ك  بع  الومود مي اسـتصـوا  إدراج إشـارة إل  
ــ ال الجبر  ــألة لنطاق إشـــــ ــلة  ترك المســـــ ــرار المعنوية، مفضـــــ جبر الأضـــــ

اضـا هل  ضـرورة إن اُكفل المتارة للقااون الووني. وشـدَّدة هدة ومود إ
 ارترام رصاااة الدول وممتلكات ا.

وإردمـ  قـائلـة إاـا وُلـب التمييز بقـدر إلبر بيت التزامـاة الـدول   - 80
ــيح  بتقدام الجبر والتزاماة الجناة بذل ، ودَه  بع  الومود إل  توضــــــــــ
ــائية   اطاق الالتزام مي رالة الدولة التي تمارلآ اختصـــــاه الولااة القضـــ
العالمية هل  إســــــالآ مبدإ الشــــــلصــــــية الســــــلبية. وإهُرَ  هت رإي مفاده 

ل ـــــا  إن التي  إقليم ـــــا هي ورـــــدهـــــا  الجريمـــــة مي  التي وقعـــــَ   الـــــدولـــــة 
اختصـــاه النظر مي التعوي . وإشـــار هدد مت الومود إل  إهمية جبر 
د  دِّ الضـرر بالنسـبة للعدالة التصـالحية ومن  ارتكا  مزيد مت الجرائم. وشـُ
إاضـــــــــا هل  إهمية رق الضـــــــــحااا مي الحصـــــــــول هل  المعلوماة ومي 

هدة ومود بالاهتراع بجبر الضـــرر هل  إســـالآ    معرمة الحقيقة. وررب
جماهي. واســـــــــتُنكِر هدم تقدام تعويضـــــــــاة رت  ا ن هت تجارة الرقيق 
هبر المحيء الأولسـي وغيرها مت الجرائم ضد الإاسااية المتصلة بحقبة 

مت   1الاســــتعمار. وإخيرا، اقتُرر  إضــــامة مقرة رابعة، تســــتند إل  الفقرة 
 اللاه بالحقوق المداية والسياسية.مت الع د الدولي  4المادة 

و جمالا، إهَربَ  هدة ومود هت اهتمام ا بمواصـــــــــــلة مناقشـــــــــــة   - 81
و دخال تحسـيناة هل  اصـا. وإهَرَ  هدد مت الومود  12مشـرو  المادة 

الإاسااية.  هت تأفيده لن ٍ  محوره الضحااا مي المساولة هت الجرائم ضد
وإُشيرَ إاضا إل  إهمية إدراج منظور جنسااي و شراك الشعو  الأصلية، 

 واقتُرز إدراج إشارة إل  رقوق الطفل تحدفدا.

https://undocs.org/ar/A/RES/60/147


 A/C.6/77/SR.45 

 

14/14 23-07065 

 

ــارة  السييييدي سييييير سيييدوتير - 82 ــاركة  إشــ ــرة مشــ ــلندا(، ميســ )لاســ
مت تقريرها هت إهمال دورت ا   42توصــــــــــية اللجنة الواردة مي الفقرة  إل 

( بأن تضــــــــــ  الجمقية العامة إو م تمر  A/74/10الحاداة والســــــــــبعيت )
  دولي للمفوضــــــــيت اتفانية هل  إســــــــالآ مشــــــــاري  المواد. وقال  إاا ومقا 

ــتأافة الحالية، قررة اللجنة  لبراام  العمل المعتمد مي بدااة الدورة المســــــ
إن تطلب إراوة مت الأمااة العامة بشـــأن توصـــية لجنة القااون الدولي، 
بدلا مت إجراو مناقشــة، ســتقدم بدلا مت ذل  مي الدورة ال امنة والســبعيت 

ــتــأافــة. وذكرة إن الأمــااــة العــامــة قــد قــدمــ  الإرــاوــة المطل وبــة  المســــــــــــ
ــة )ااظر   مي ــة والأربعيت للجنـ ــال ـ (، A/C.6/77/SR.43الجلســـــــــــــــــة ال ـ

إبـدة ختل ـا مترظـاة هـامـة بشــــــــــــــأن ســــــــــــــلطـة اللجنـة مي تقـدام  التي
توصــــــــــــياة وااقشــــــــــــ  التوصــــــــــــية المتعلقة بمشــــــــــــاري  المواد هل  وجا 
عَ  الأمااة إاضــا إل  وضــ  التوصــية مي ســياق تاريذ  اللصــوه. وســَ
التوصــــــياة الصــــــادرة هت اللجنة منذ إاشــــــائ ا. وقد إهقب الإراوة جزو 

الجلســــــــــــــتيت ال ـال ـة والأربعيت والرابعـة والأربعيت  للأســــــــــــــللـة والأجوبة مي
ــد إُتيحَ اا A/C.6/77/SR.44  و  A/C.6/77/SR.43)ااظر   (. وقـ

الإرــاوــة لجمي  الومود، ســــــــــــــواو هت وريق البريــد الإلكترواي إو هل  
 الموق  الشب ي للجنة، وسيرِد مي وثيقة رسمية مت وثائق اللجنة.

وإضــام  إن النســلة الكتابية مت التقرير الشــفوي ســتُعمم هل    - 83
 جمي  الومود وستتاز هل  الموق  الشب ي للجنة.

)ســــــــــــــنغـامورة(  قـال إن ومـد بلـده فررـب بـالتقرير   السيييييييييييد  ن  - 84
الشـــــفوي للميســـــريت المشـــــاركيت، ولكنا لارظ إاا لم اع س اهتراا ومد 

  13 بلده هل  الاقتراز الداهي إل  إضــــامة ضــــماااة إل  مشــــرو  المادة
للحمـااـة مت تســــــــــــــليم المطلوبيت إل  دولـة قـد احـالم مي ـا المت م بـارتكـا   
الجريمة إمام مح مة اســــــت نائية ويم ت إن فواجا هقوبة الإهدام. وإهر   
هت إمل ومد بلده مي إن تع س الصـــــــــــــيغة الن ائية للتقرير ومحاضـــــــــــــر  

 مداولاة اللجنة جمي  ا راو بطريقة متوازاة.

)الكاميرون(  قال إن التقرير كان مقبولا ولكنا    السييييييييييد نيانيد - 85
ــة؛  لم اللجنــ ــداولاة  مــ ــا ختل  المعر  هن ــ ــا جمي  ا راو  ــامــ تمــ اع س 
شــــــ ل مللصــــــا للنقاه بناو هل  م م الميســــــريت المشــــــاركيت للنقا    بل

 الم ارة. وهذا لا اعني إن ا راو الأخرى المعر  هن ا إقل صحة.

ــا  - 86 ــد بلـــده للومود الأخرى لاســــــــــــــتعـــدادهـ وإهر  هت امتنـــان ومـ
ــيعزز مي ا ااة المطاع   ــاركة البناوة مي المداولاة، الأمر الذي ســـ للمشـــ
الإوار القااواي الدولي للمعانبة هل  الجرائم ضـــــــــــــد الإاســـــــــــــااية. وقال 

ومـد بلـده لت تشــــــــــــــتـ  ااتبـاهـا إو تليفـا إاـة مواقف إو منـاوراة معينـة  إن

وســــــــــــــيعمـل ب بـاة جنبـا إل  جنـب م  الومود الأخرى للوماو بولااة اللجنة  
 المتم لة مي تحدفد للية لم امحة الإمتة مت العقا .

ــر(  قال إن همل اللجنة ختل الدورة  السيييد عبد العز ز - 87 )مصـ
ــائل الأخرى  ــابقة جيدة لكيةية تناول ا للمســـــــــ ــ  ســـــــــ ــتأافة قد إرســـــــــ المســـــــــ
المعروضــــــــــــــة هلي ـا. وقال إن ومد بلـده فتفق م  ا راو التي إهر  هن ـا 
ــح إن ومد بتده و ن   ــنغامورة ييما فتعلق بعقوبة الإهدام. وإوضـــــ مم ل ســـــ

ــاركيت، مــتاــا اعتقــد  لــان فررــب بــالتقرير الشــــــــــــــفوي للميســــــــــــــري ت المشـــــــــــــ
ــدورة  مت إن ــا ختل الـ ــدهـ ــدفـ ــة التي تم تحـ ــالقـ ــا  العـ ــة النقـ ــالجـ الم م معـ

ــتأافة معالجة كايية مي التقرير الن ائي، م ل التســــــــــــييس، وهقوبة   المســــــــــ
الإهدام، ومســـــــألة او  الجنس، وتقييم رالاة رقوق الإاســـــــان مي الدول 

 اة تسليم المطلوبيت وهدم الإهادة القسرية.الأهضاو ييما فتعلق بقرار 

)غامبيا(  قال إن الطريقة البناوة التي شـــــارك    السييييد جاه ي  - 88
ب ا الومود مي مناقشة مشاري  المواد، بما مي ذل  اقتراز تغييراة محددة 
مي صــــــــــــــيـاغـة بع  الأر ـام، إهطـ  ومـد بلـده الأمـل مي إن اللتمـاة 
التي تفصــل بين ما تضــيق تدريجيا وإن المفاوضــاة بشــأن اتفانية ت دع 

اســـااية ام ت إن تبدإ قريبا. وقال إن مت شـــأن  إل  إا او الجرائم ضـــد الإ
ــان وتــدام  هت إخواانــا  اتفــانيــة مت هــذا القبيــل إن تــدهم كرامــة الإاســـــــــــــ

 بني البشر الذفت ليسوا مي وض  اسمح ل م بالدما  هت إافس م. مت

  قـال إاـا اعتبر إن اللجنـة تود الإرـاوـة هلمـا بـالتقرير الرئيس - 89
 الشفوي للميسريت المشاركيت.

 .تقرر ذل  - 90
 

 ا   ام عم  اللجنة للجزء المس أنف من الدوري

إن اللجنـة   الرئيسبعـد تبـادل ابـاراة المجـاملـة المعتـادة، إهلت   - 91
 السادسة اختتم  إهمال ا للجزو المستأاف مت الدورة السابعة والسبعيت.
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